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تشكرات
، وصل اللهم الحمد الله الذي هدانا إلى طریق العلم و المعرفة، و أعاننا على إتمام هذا العمل

على

:أما بعدنبینا الكریم،

لا یسعنا في هذا المقام إلا أن نتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذنا الفاضل، الدكتور 

"فنیدسأحمد"

، و الذي لم یبخل علینا ثانیاتفضله بقبول الإشراف على هذه المذكرةتدریسنا أولا وعلى

بمساعدته و مساندته لنا طیلة مدة الإشراف، بحیث كان له الفضل الكبیر

في إنجاز هذا العمل

كما لا یفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى كافة أساتذة قسم العلوم القانونیة والإداریة 

من قریب أو من بعیدو مساعدتناإلى كل من له الفضل في تعلیمنا

الطیبةلو بالدعاء أو الكلمة و

إلى كل هؤلاء

نقول

شكرا جزیلا



الإهداء
:إلىیحفظنا و یرعانا نهدي ثمرة جهدنابسم االله

الصبر و المسؤولیة و أن الحیاة أولها كفاح و أخرها نجاح یا الذین منحونا الثقة بالنفس  علمونا
و لناحفظهم االله " كرامالأبوینا" لحب و العطاء یا عطر الحنان أمان الأمس و الغد المشرق و نبع ا

. أطال في عمرهم

".رائد"، "إسلام" ، "صهیب" ، "علاء" .........الأعزاءتناإلى إخو 

"بشرى"...................الكریمةإلى أختي

، "ریمة"خاصة رفیقات دربنا ...إلى كل الزملاء و الزمیلات... إلى كل من ساعدنا و علمنا في دراستنا
".بشرى"، "نعمة"، "إیمان"

.إلیهم جمیعا نهدي ثمرة جهدنا

بسمة+ أمیرة 



ةــــــــمقدم
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مقدمة

یقوم النظام الضریبي الجزائري على أساس التصریح المراقب، حیث یلتزم المكلف بالضریبة بإیداع 
، وأنه على أساس ذلك التصریح ومداخلیهتصریحه السنوي الذي یتضمن كل المعلومات الخاصة بنشاطه 

لامة هذه والعدالة الضریبیة تتطلب الصدق وس،تقوم الإدارة الضریبیة بتحدید أسس الضریبة
، ومن هنا جاء حق الإدارة الضریبیة وسلطتها في فحص كل عناصر الوعاء المعلومات

الضریبي والتحقق من سلامة ما جاء بالتصریحات من بیانات ووثائق حتى یتم الفرض 
.الضریبي على أساس من العدالة

ن قد منح المشرع إدارة الضرائب حق التحقق من صحة التصریح المقدم مفوعلیه، 
طرف المكلف بالضریبة وإعادة النظر في التقدیر إذا تبین لها أن هذا التقدیر كان مجحفا في 

.حق الخزینة العامة

المكتبیـةأوتسمى الرقابة الداخلیـةإن إجراءات الرقابة الضریبیة تجتمع في مجموعتین،الأولى
ـــین الضـــرائب تســـمح لإدارة والتـــي  بالضـــریبة والمـــادة بجمـــع الأخبـــار والمعلومـــات عـــن المكلف

والثانیـة تسـمى بالرقابـة الخارجیـة والتـي تسـمح بـإجراء التـدقیقات سـواء فـي الخاضعة للضریبة،
أو التـدقیق فـي الوضـعیة الجبائیـة الشـاملة  المحاسبة بالنسبة للمكلفین الملزمین بمسك محاسـبة 

خــول المكلــف یمتــد إلــى فحــص العملیــات التــي بموجبهــا یجــب التطــابق والتوافــق بــین دوالــذي 
بالضــریبة المعلنــة فــي تصــریحه بمقتضــى الضــریبة علــى الــدخل وبــین حالتــه المالیــة وعناصــر 

.معیشته

والتي ،نقل عبء إثبات ما یناقضه على إدارة الضرائبعنهیترتب تقدیم التصریح إن 
م دإعادة التقییم، بخلاف الحال عندما لا یقبیجب علیها أن تقدم من الأدلة ما یبرر قیامها 

عبء إثبات ما یناقض هذا ویقع، ایتم تقدیر الضریبة تلقائیالمكلف بالضریبة هذا التصریح 
.التقدیر على عاتق المكلف بالضریبة
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:أهمیة الدراسة

لنقص اعلى معالجةإماعملتإعادة التقییم الجبائيإجراءاتفي كونالدراسةهذه أهمیة تتمثل
لضریبي أو تقییم الوعاء الضریبي في حالة عدم تقدیم التصریحوإعادة تقییم الوعاء افي التصریحات 

قوق حوبالتالي الوصول إلى التقدیر الصحیح للضریبة والذي یحمي حقوق الخزینة العمومیة من جهة و 
.، فموضوع بهذه الأهمیة یستحق فعلا أن ینال حقه من البحث والدراسةالمكلفین بالضریبة من جهة أخرى

:ضوعالمو اختیارأسباب 

:لاختیار هذا الموضوع جملة من الأسباب أهمها

.ن موضوع إعادة التقییم الضریبي لم یحظى بالدراسة و البحث الكافيإ-

.بالغة الوطنیةفي هذا الموضوعالمتخصصةقلة المراجع -

.الرغبة في دراسة موضوع إعادة التقییم الجبائي والمساهمة في إثرائه-

: الدراسات السابقة

:اك دراسات قلیلة منهاهن

أطروحــــــــة دكتــــــــوراه، للطالــــــــب أحمــــــــد فنیــــــــدس، بعنــــــــوان إجــــــــراءات الرقابــــــــة :الدراســــــــة الأولــــــــى
فــــــــي بــــــــة الضــــــــریبیةقامر ، حیــــــــث عــــــــالج موضــــــــوع ال2014نابــــــــة، الضــــــــریبیة فــــــــي الجزائــــــــر، جامعــــــــة ع

ــــــر ــــــة حــــــق المكلــــــف ،الجزائ ــــــة الضــــــریبة تكفــــــل حمای مــــــن خــــــلال طــــــرح الإشــــــكالیة هــــــل إجــــــراءات مراقب
ـــــــى أن إجـــــــراءات مراقبـــــــة الضـــــــریبة تعتبـــــــر مـــــــن بالضـــــــری بة مـــــــن تعســـــــف إدارة الضـــــــرائب؟  وتوصـــــــل إل

.المؤشرات الهامة التي تترجم مدى حمایة المكلفین بالضریبة من تعسف إدارة الضرائب

ـــــــة ـــــــة :الدراســـــــة الثانی ـــــــة القانونی ـــــــة فاطمـــــــة زعزوعـــــــة، بعنـــــــوان الحمای ـــــــوراه، للطالب أطروحـــــــة دكت
هــــــــــذا عالجــــــــــت الباحثــــــــــة 2013جامعــــــــــة تلمســــــــــان، الممنوحـــــــــة للأشــــــــــخاص الخاضــــــــــعین للضــــــــــریبة،

لموضـــــوع مـــــن خـــــلال طـــــرح الإشـــــكالیة التالیـــــة مـــــا هـــــي الحمایـــــة القانونیـــــة أو الضـــــمانات التـــــي منحـــــت ا
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قیــــــق الجبــــــائي و بمناســــــبة التصــــــحیح الجبــــــائي؟  وتوصــــــلت للمكلــــــف بالضــــــریبة بعــــــد الانتهــــــاء مــــــن التح
ــــــى  ــــــة قانونیــــــة، و إل ــــــف بالضــــــریبة شــــــكلت لــــــه حمای ــــــأن الضــــــمانات الممنوحــــــة للمكل أن المشــــــرع أكــــــد ب

ـــــائي، و  ـــــي التصـــــحیح الجب ـــــدخول ف ـــــائي و ال ـــــق الجب ـــــى بعـــــد الانتهـــــاء مـــــن التحقی ـــــوق حت ـــــه حق منحـــــت ل
لفتهـــــا یــــــؤدي إلـــــى بطـــــلان الإجـــــراءات التــــــي جعـــــل هـــــذه الحمایـــــة القانونیـــــة مــــــن النظـــــام، و بمجـــــرد مخا

.قامت بها الإدارة الجبائیة في مرحلتي التحقیق و التصحیح الجبائي

مقـــــــال، للأســـــــتاذ عبـــــــد الوهـــــــاب لـــــــونیس، بعنـــــــوان حمایـــــــة حقـــــــوق و حریـــــــات :الدراســـــــة الثالثـــــــة
ــــــة ــــــة الجبائی ــــــین بالضــــــریبة الخاضــــــعین للرقاب ــــــانون، المجتمــــــع و ،المكلف ــــــة الق ، 05الســــــلطة، العــــــددمجل

ـــــر،  ـــــث عـــــالج الباحـــــث الموضـــــوع مـــــن خـــــلال 2016الجزائ مـــــا هـــــي الضـــــمانات طـــــرح الإشـــــكالیة،  حی
ـــــــــة ـــــــــررة للمكلفـــــــــین بالضـــــــــریبة الخاضـــــــــعین لإجـــــــــراء الرقابـــــــــة الجبائی أن المكلـــــــــف وتوصـــــــــل إلـــــــــى ؟ المق

بالضـــــــریبة یتمتـــــــع بمجموعـــــــة مـــــــن الحقـــــــوق و الضـــــــمانات ســـــــواء فـــــــي مرحلتـــــــي التحقیـــــــق و التصـــــــحیح 
إشــــعاره بــــالتحقیق، تحدیــــد حــــدة التحقیــــق و تبلیــــغ نتــــائج إجــــراء التصــــحیح الوجــــاهي، الجبــــائي مــــن بینهــــا 

.منحه أجل للرد على التصحیحات المقترحة من قبل الإدارة الجبایة

:الهدف من الدراسة

ــــان مــــا ــــى تبی ــــةتهــــدف هــــذه الدراســــة إل ــــائي كفیل ــــیم الجب ــــت إجــــراءات إعــــادة التقی بالوصــــول إذا كان
ـــــــدیر الســـــــلیم للضـــــــ ـــــــى التق ـــــــي  حـــــــقریبةإل ـــــــف بالضـــــــریبةدون تعســـــــف ف ـــــــه، الخاضـــــــع المكل ـــــــهل ، وعلی
المكلـــــف لحقـــــوقإجـــــراءات إعـــــادة التقیـــــیم الجبـــــائي كفالـــــةمـــــا مـــــدى : فالإشـــــكالیة المطروحـــــة هـــــي

؟من قبل إدارة الضرائب بطریقة تحكمیةمباشرتهمنبالضریبة

:خطة البحث

:ى فصلینللإجابة على الإشكالیة المطروحة تم تقسیم هذا البحث إل

إعــــــــادة التقیــــــــیم الأول بعنــــــــوان إعــــــــادة التقیــــــــیم الوجــــــــاهي و الــــــــذي تناولنــــــــا فیــــــــه مفهــــــــومالفصــــــــل
.سیر إجراءاتهإلىثمالوجاهي 



مقدمة                                                                                                     

4

ـــــاني ـــــائي الـــــذي الفصـــــل الث ـــــیم التلق ـــــى بعنـــــوان التقی ـــــائي، تعرضـــــنا فیـــــه إل ثـــــممفهـــــوم التقیـــــیم التلق
.إلى إجراءات سیره

:منهج الدراسة

ــــــــيالمــــــــنهج المســــــــتعمل هــــــــو ا ــــــــذي یمكــــــــن مــــــــن تحلیــــــــل النصــــــــوص القانونیــــــــة لمــــــــنهج التحلیل وال
المتعلقـــــــة بموضـــــــوع إعـــــــادة التقیـــــــیم الجبـــــــائي وذلـــــــك لكشـــــــف الـــــــنقص واللـــــــبس والوصـــــــول إلـــــــى النتـــــــائج 

.المرجوة

:الصعوبات

:هذا البحث بعض الصعوبات منهاإنجازنا فيواجه

.قلة الوقت المنوح لإنجاز البحث-

.الأجنبیة و صعوبة ترجمتهاالمتخصصة باللغةالمراجع-

.قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع باللغة العربیة-



الفصـــل الأول
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الفصل الأول

إعادة التقییم الوجاهي

ـــــة ـــــي تســـــعى مـــــن ورائهـــــا الإدارة الجبائی ـــــة الجبائیـــــة أحـــــد أهـــــم الإجـــــراءات الت إلى كشـــــف تعـــــد الرقاب
ــــــي التصــــــریحاتكــــــاملام ــــــالي،لغش ف ــــــة، وبالت ــــــة العمومی ــــــي لمــــــوارد الخزین ــــــق التحصــــــیل الفعل ــــــى تحقی إل

فـــــي یـــــد الإدارة الجبائیـــــة للتأكـــــد مـــــن تعتبـــــر وســـــیلة وهـــــي 1،والمحافظـــــة علـــــى الحقـــــوق العامـــــة للمجتمـــــع
.2صحة وسلامةالمعلومات المقدمة في تصریحات المكلفین بالضریبة

بــــــة مــــــن مراقإن معاینــــــة وضــــــعیة المكلــــــف بالضــــــریبة المتعلقــــــة بنشــــــاطه تمكــــــن الإدارة الضــــــریبیة
ــــــــالتصــــــــریحات  الرقابــــــــة المادیــــــــة الرقابــــــــة المكتبیــــــــة، أوى و كشــــــــف النقــــــــائص عــــــــن طریــــــــق اللجــــــــوء إل

ضـــــــعیة الجبائیـــــــة الفحص المحاســـــــبي، أو الفحـــــــص الوجـــــــاهي فـــــــي الو إلىـــــــثـــــــم البســـــــیطة بعـــــــین المكـــــــان، 
كشــــــف الــــــنقص أو الإغفــــــال أو الإهمــــــال أو و هــــــذه الإجــــــراءات تمكــــــن الإدارة الضــــــریبیة مــــــن، الشــــــاملة

.3ةالغش في تصریحات المكلفین بالضریب

لمحاســـــــبیة إلــــــى تقیـــــــیم اتــــــؤدي الرقابــــــة ك محاســـــــبة بالنســــــبة للمكلفــــــین بالضـــــــریبة الملــــــزمین بمســــــ
تلجـــــــأ إدارة الضـــــــرائب إلـــــــى إجـــــــراء عـــــــدم تقـــــــدیم المحاســـــــبةففـــــــي حالـــــــة ، محاســـــــبة المكلفـــــــین بالضـــــــریبة

ـــــائي ـــــیم التلق ـــــة4،التقی ـــــف بالضـــــریبة أمـــــا فـــــي حال ـــــهرفضـــــها نتیجـــــة إخـــــلال المكل ـــــةبالتزامات تلجـــــأ ،الجبائی
5.يالوجاهإجراء إعادة التقییم إلىالإدارة الجبائیة

ـــــة، دار -1 ـــــس الدول ـــــدعوى الضـــــریبیة و إثباتهـــــا فـــــي ضـــــوء اجتهـــــادات مجل ، 2015هومـــــة، الجزائـــــر، فضـــــیل كوســـــة، ال
.154ص

ســــــلیمان عتیــــــر، دور الرقابــــــة الجبائیــــــة فــــــي تحســــــین جــــــودة المعلومــــــات المحاســــــبیة، دراســــــة حالــــــة مدیریــــــة الضــــــرائب -2
.80، ص2012لولایة الوادي، مذكرة ماجستیر، تخصص محاسبة ، جامعة بسكرة، 

ـــــة تشـــــخیص ظـــــاهرة التهـــــرب الضـــــریبي فـــــي المؤسســـــات الصـــــغ-3 ـــــة، نصـــــر رحـــــال، محاول یرة و المتوســـــطة، دراســـــة حال
ـــــــــة، ، 2007ولایـــــــــة الـــــــــوادي، مـــــــــذكرة ماجســـــــــتیر، تخصـــــــــص تســـــــــییر المؤسســـــــــات الصـــــــــغیرة والمتوســـــــــطة، جامعـــــــــة ورقل

.114ص
.من قانون الإجراءات الجبائیة6-44المادة - 4
.من قانون الإجراءات الجبائیة42المادة -5
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لا یمكـــــــــــن لـــــــــــلإدارة الجبائیـــــــــــة أن تـــــــــــرفض محاســـــــــــبة المكلـــــــــــف بالضـــــــــــریبة، إلا فـــــــــــي الحـــــــــــالات 
ضـــــــمن المحاســـــــبة أخطـــــــاء أو تتنـــــــدماوذلـــــــك ع،المنصـــــــوص علیهـــــــا فـــــــي قـــــــانون الإجـــــــراءات الجبائیـــــــة

ـــــــي عملیـــــــات مرتبطـــــــة بالعملیـــــــات المحاســـــــبیة، ـــــــالات أو معلومـــــــات غیـــــــر صـــــــحیحة ومتكـــــــررة ف أو اغف
-9یكــــون مســـــك الـــــدفاتر و الســـــندات المحاســـــبیة و الوثـــــائق الثبوتیـــــة غیـــــر مطـــــابق لأحكـــــام المـــــواد مـــــن 

مــــــــن القــــــــانون التجــــــــاري و النظــــــــام المحاســــــــبي المــــــــالي و غیرهــــــــا مــــــــن التشــــــــریعات و التنظیمــــــــات 11
.2تحكمیةمن ممارسة الرقابة الجبائیة بطریقة وذلك لحمایة المكلف بالضریبة 1،المعمول بها

ـــــــدالإدارة الجبائیـــــــةقامـــــــتإذا الضـــــــریبة علـــــــى إثـــــــر إجـــــــراء إعـــــــادة التقیـــــــیم أســـــــس فـــــــرض بتحدی
ــــــــى الإدارة الــــــــرد علــــــــى الوجــــــــاهي، فهــــــــي ملزمــــــــةب ــــــــین بالضــــــــریبة، كمــــــــا یجــــــــب عل تبلیغ النتــــــــائج للمكلف
3.ملاحظات المكلف بالضریبة

هإجراءاتثم إلى مفهوم إعادة التقییم الوجاهي، وعلیه، وجب التطرق أولا إلى 

المبحث الأول

الوجاهيمفهوم إعادة التقییم

للتحقق مـــــــــن ســـــــــلامة مـــــــــا جـــــــــاء فـــــــــي الرقابـــــــــة الجبائیـــــــــةلقـــــــــد قـــــــــرر المشـــــــــرع الضـــــــــریبي عملیـــــــــة 
مكلـــــــــف بالضـــــــــریبة بتقـــــــــدیم عنـــــــــدما یلتـــــــــزم الف4،بالضـــــــــریبةینالتصـــــــــریحات المقدمـــــــــة مـــــــــن قبـــــــــل المكلفـــــــــ

ــــة إجــــراء إعــــادة تصــــریحاته،  ــــة تضــــع الإدارة الجبائی ــــي هــــذه الحال ــــیمف ــــذ،التقی أي 5الوجــــاهي موضــــع تنفی
و إهمــــــــال فــــــــي التصــــــــریحات وعــــــــدم دقــــــــة أأص ن هنــــــــاك نقــــــــأن الإدارة الجبائیــــــــة عنــــــــدما تكشــــــــف أأي 

، وهـــــذا انطلاقـــــا مـــــن المعلومـــــات التـــــي لإعـــــادة التقیـــــیمالمقدمـــــة مـــــن طـــــرف المكلـــــف بالضـــــریبة الخاضـــــع 

.من قانون الإجراءات الجبائیة43المادة -1
مبروك غزة، فعالیة الرقابة كأداة للحد من التهرب الضریبي، دراسة حالة لمدیریة الضرائب بسكرة، مذكرة ماستر، -2

.62، ص2016تخصص فحص محاسبي، جامعة بسكرة، 
.من قانون الإجراءات الجبائیة42المادة -3
.من قانون الإجراءات الجبائیة65-19المواد -4
.من القانون الإجراءات الجبائیة42المادة -5
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1.إعادة التقییم الوجاهيمباشرة إلىالإدارةبحوزتها والتي تتطابق مع هذه التصریحات، فهنا تلجأ 

الوقـــــوف مــــن الإدارة الجبائیــــة والمكلـــــف بالضــــریبة منــــكـــــلإجراء إعــــادة التقیـــــیم الوجــــاهي یمكــــن إنــــ
رد علــــى مــــا یثیــــره والــــ،وتبــــادل وجهــــات النظــــر حــــول هــــذا المركــــز،لآخــــرلبدقــــة علــــى المركــــز القــــانوني 

ــــةكــــل طــــرف مــــن دفــــوع أ ــــدیر الضــــریبة، وهــــو مــــا یســــاعد ،و مســــائل قانونی فــــي ســــبیل التوصــــل إلــــى تق
ــــدعو الإدارة  ــــث ت ــــدیر، حی ــــوخي المنازعــــات الضــــریبیة بعــــد إتمــــام التق ــــى ت ــــةعل ــــفالجبائی لتصــــحیح المكل

، فــــــالإدارة الجبائیـــــة ملزمـــــة باعتمادهـــــا علــــــى 2على التقـــــدیر الـــــذي أجرتـــــهالـــــنقص الـــــوارد فـــــي التصــــــریحات
همهـــــــا قیـــــــام حـــــــوار بـــــــین الطـــــــرفین ن ضـــــــمانات قانونیـــــــة، وأف بالضـــــــریبة مـــــــهـــــــذا الإجـــــــراء بمـــــــا للمكلـــــــ

3.واستماع إدارة الضرائب له قدر الإمكان

الوجاهــــــة مــــــن أهـــــم الضــــــمانات التــــــي منحهـــــا المشــــــرع للمكلــــــف بالضـــــریبة الخاضــــــع للرقابــــــة تعـــــد
إبـــــداء ملاحظاتـــــه لـــــدى المكلـــــف بالضـــــریبة التـــــي تخولـــــه أنهـــــا الوســـــیلة الوحیـــــدة اعتبـــــارعلـــــى ،الجبائیـــــة

وتقــــدیم مبرراتــــه عـــــن مصــــادر دخلــــه لـــــلإدارة الضــــریبیة، وعلیـــــه فــــالإدارة الجبائیــــة یجـــــب أن تحتــــرم هـــــذه 
4.الضمانات الممنوحة للمكلف بالضریبة خلال مرحلة إعادة التقییم الوجاهي

ـــــالي ـــــقباشـــــر ییجـــــب أن ،بالت ـــــیم الوجـــــاهي و یطب ـــــاك إعـــــادة إجـــــراء إعـــــادة التقی ـــــدما یكـــــون هن عن
5.تقییم یخص التصریحات المقدمة من طرف المكلف بالضریبة، والذي یتعلق بأساس الضریبة

ــــد  ــــیم الوجــــاهي عنــــدما تكــــون الضــــریبة ق ــــى أنــــه لا یســــتعمل إجــــراء إعــــادة التقی وتجــــدر الإشــــارة إل
.1فرضت على المكلف بالضریبة وفقا لتصریحه

ـــــــین بالضـــــــریبة، مـــــــذكرة ماســـــــتر تخصـــــــص -1 ـــــــي محاســـــــبة المكلف ـــــــدقیق ف ـــــــدین شـــــــیروف، الت ـــــــدي، نصـــــــر ال ـــــــوزي زای ف
.47، ص2017منازعات إداریة، جامعة قالمة، 

.48، صالمرجع نفسه-2
ــــــین بالضــــــریبة الخاضــــــعین-3 ــــــات المكلف ــــــة حقــــــوق وحری ــــــونیس، حمای ــــــةعبــــــد الوهــــــاب ل ــــــة الجبائی ــــــانون ،للرقاب ــــــة الق مجل

.2016، 5العددالمجتمع والسلطة، جامعة وهران،
ـــــة-4 ـــــف بالضـــــریبة الخاضـــــع للرقاب ـــــة، ،أنـــــیس بـــــرینش، ضـــــمانات المكل مـــــذكرة ماســـــتر، تخصـــــص قـــــانون أعمـــــال وجبای

.37، ص2015جامعة عنابة، 
.270، ص2018دة، الإسكندریة ، مصر، أحمد فنیدس، الرقابة الجبائیة في الجزائر، دار الجامعة الجدی-5
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ــــ ــــیى وفــــي هــــذا المجــــال ســــنتطرق أولا إل ــــف إعــــادة التقی ــــىم الوجــــاهي، تعری ــــم إل ــــق ث حــــالات تطبی
.عادة التقییم الوجاهيإ

المطلب الأول

إعادة التقییم الوجاهيو خصائصتعریف

إن إعـــــادة التقیـــــیم الوجـــــاهي لـــــه دور هـــــام فـــــي فـــــتح نقـــــاش شـــــفوي أو كتـــــابي بـــــین الإدارة الجبائیـــــة 
ـــــف بالضـــــریبة ـــــةوالمكل ـــــة الرقابـــــة الجبائی ـــــه بالاســـــتعلام حـــــول ســـــیر عملی ـــــذي یســـــمح ل كما ،مـــــن جهـــــةال

علـــــى تصـــــریحه التـــــي أجریـــــت یحاتحبالتصـــــمعرفـــــة كـــــل مـــــا یتعلـــــق بالضـــــریبة أیضـــــاللمكلـــــفیســـــمح 
2.من جهة ثانیة

نـــــــه یعـــــــد شـــــــرطا هامـــــــا لإجـــــــراء أو مباشـــــــرة المكلـــــــف بالضـــــــریبة تقـــــــدیم التصـــــــریح لأیجـــــــب علـــــــى
الضــــــریبي، و عنــــــدما یمتنــــــع المكلــــــف بالضــــــریبة عــــــن تقــــــدیم تصــــــریحات المنصــــــوص التقیــــــیم الوجــــــاهي 

3.علیها قانونا و في الآجال، لا یطبق إجراء إعادة التقییم الوجاهي و یستبدل بالتقییم التلقائي

إجـــــراء إعـــــادة التقیـــــیم الوجـــــاهي بمثابـــــة الشـــــریعة العامـــــة لإجـــــراءات تقـــــدیر الضـــــریبة والتـــــي یعتبـــــر 
جـــــــراءات ســـــــواء بیقهـــــــا بنصـــــــوص صـــــــریحة، وتتبـــــــع هـــــــذه الإلم یســـــــتبعد القـــــــانون تطیتعـــــــین إتباعهـــــــا مـــــــا

4.بالنسبة للتقدیر الأصلي أم للتقدیر التكمیلي وسواء كان المكلف حسن النیة أم سيء النیة

.هخصائصثم إلى ، التقییم الوجاهيإعادةتعریف، سنتطرق إلىوعلیه 

الفرع الأول

.عادة التقییم الوجاهيتعریف إ

.271، ص أحمد فنیدس، الرقابة الجبائیة في الجزائر، المرجع السابق-1
.37أنیس برینش، المرجع السابق، ص-2
.52فوزي زایدي، نصر الدین شیروف، المرجع السابق، ص -3
محمـــــد أحمـــــد عبـــــد الـــــرؤوف محمـــــد، المنازعـــــة الضـــــریبیة فـــــي التشـــــریع المصـــــري المقـــــارن، رســـــالة دكتـــــوراه، جامعـــــة -4

.100، ص)د س ن( عین الشمس، مصر، 
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لتصــــــــریحاته فــــــــي حالــــــــة تقــــــــدیم المكلــــــــف بالضــــــــریبة يالوجــــــــاهإجــــــــراء إعــــــــادة التقیــــــــیمیســــــــتعمل
فـــــــي تلـــــــك همـــــــال أو أخطـــــــاءإو أوتكشـــــــف الرقابـــــــة وجـــــــود نقـــــــص أو إغفـــــــال وللوثـــــــائق المرفقـــــــة بهـــــــا،

.1التصریحات

اكتفـــــىلإجـــــراء إعـــــادة التقیـــــیم الوجـــــاهي و إنمـــــا اتعریفـــــلـــــم یقـــــدم التشـــــریع الجبـــــائي الجزائـــــريإن 
:نذكر منهاالفقهیةالعدید من التعاریففي حین هناك2تطبیقه فقط،بذكر حالات 

ــــــه إجــــــراء الرفــــــع الإجــــــراءذلــــــك : نــــــهأعلىإعــــــادة التقیــــــیم الوجــــــاهي یعــــــرف  الــــــذي لا یمكــــــن خلال
3.الضریبي إلا إذا وضع المكلف بالضریبة في وضعیة تسمح له بتقدیم ملاحظاته

ــــــــهعلى یضــــــــاأفعر یماك ــــــــك الإجــــــــراء : أن ــــــــع الإذل ــــــــذي یمن ــــــــام بتحصــــــــیل ال دارة الضــــــــریبیة مــــــــن القی
ـــــــــي الحســـــــــبان ملاحظـــــــــات ـــــــــر أن تأخـــــــــذ ف ـــــــــك مـــــــــن غی المكلـــــــــف الضـــــــــریبة المصـــــــــححة مباشـــــــــرة، وذل

4.بالضریبة

العملیـــــــة التـــــــي مـــــــن خلالهــــــــا تضـــــــیف مصـــــــلحة التـــــــدقیق عنصـــــــر أو أكثــــــــر : بأنـــــــهأیضـــــــا عرف
خاضــــــع للضــــــریبة للتصــــــریح المقــــــدم لتأســــــیس ضــــــریبة إضــــــافیة، كــــــذلك العملیــــــة التــــــي یــــــدیرها المــــــدقق 
ـــــــة  ـــــــدة اللاحق ـــــــه هـــــــي إعـــــــادة تقیـــــــیم، إذ أن حصـــــــیلة الفائ ـــــــیض العجـــــــز المصـــــــرح ب والتـــــــي نتیجتهـــــــا تخف

5.لتدقیق سترفع الضریبة بمقدار مساوالمصرح بها من طرف المكلف بالضریبة بعد ا

ـــــه ـــــأن،وعلی ـــــول ب ـــــیم یمكـــــن الق ـــــو جـــــاهإجـــــراء إعـــــادة التقی ـــــي مواجهـــــة يال ـــــه إلا ف لا یمكـــــن تطبیق
ــــــذي المكلــــــف بالضــــــریبة  ذلك أن إجــــــراء إعــــــادة التقیــــــیم منهــــــا التصــــــریحیة،القانونیــــــة و التزاماتــــــهاحتــــــرم ال
، والمكلـــــف بالضـــــریبةالوجـــــود الفعلـــــي للنقـــــاش الشـــــفوي الوجـــــاهي بـــــین العـــــون المـــــدقق الوجـــــاهي یتطلـــــب 

.66مبروك غزة، المرجع السابق، ص -1
.من قانون الإجراءات الجبائیة43و 42المادة -2

3 - Juris défi, Quand le fisc vous contrôle, édition d’organisation, 2e édition, paris, 2002,
p100.
4 - Jean pierre Casimir, contrôle fiscal et contentieux de l’impôt, paris, la ville guerrier,
édition, 1990, p 100.
5- Guy Fonte et Valérie de la Varende, Contrôle fiscal, comment s’y préparer, imprimerie
Gauthier Villars, paris, 1995, p 72.
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لا یمكــــــن لأنــــــه ،1ع إجــــــراءهمــــــإعــــــادة التقیــــــیم المز مختلــــــف جوانــــــب نقــــــاطلمــــــن خــــــلال عــــــرض المــــــدقق 
لـــــــلإدارة الجبائیـــــــة اللجـــــــوء إلـــــــى عملیـــــــة إعـــــــادة أســـــــس فـــــــرض الضـــــــریبة مباشـــــــرة وبصـــــــفة أحادیـــــــة دون 

ـــــف بالضـــــریبة  ـــــه أوالســـــماح للمكل ـــــدیم ملاحظات ـــــه، كمـــــا تعتمـــــد الإلمناقشـــــتها وتق دارة الإعـــــلان عـــــن قبول
2.نوع من التوازن بینهماالوجاهي الذي یحققالجبائیة على الحوار 

الفرع الثاني
خصائص إعادة التقییم الوجاهي

، إن إجـــــــراءات إعـــــــادة التقیـــــــیم الوجـــــــاهي تنشـــــــأ علاقـــــــة بـــــــین المكلـــــــف بالضـــــــریبة وإدارة الضـــــــرائب
ذه العلاقــــة، بحیــــث تتمیــــز هــــ3ار و النقــــاش بینهمــــا تكریســــا لمبــــدأ الوجاهیــــةطریــــق فــــتح الحــــو ذلــــك عــــن و 

متبادلـــــة بینهـــــا، خاصـــــة حقـــــوق المكلـــــف بالضـــــریبة فـــــي علاقاتـــــه مـــــع الإدارة التزامـــــاتبوجـــــود حقـــــوق و 
الســـــــلطة امتیـــــــازاتأو لمـــــــا تتمتـــــــع بـــــــه الإدارة الجبائیـــــــة مـــــــن ،الطـــــــرف الضـــــــعیفباعتبـــــــارهالضـــــــریبیة، 

لهـــــؤلاء الأفـــــراد بصـــــفة عامـــــة، المجتمعـــــات الحدیثـــــة تأكیـــــد الحقـــــوق الممنوحـــــة اهتمـــــامالعامـــــة، لـــــذلك زاد 
فــــــردا مــــــن أفــــــراد المجتمــــــع، حیــــــث یقــــــوم بتمویــــــل الخزانــــــة اعتبــــــارهو خاصــــــة المكلــــــف بالضــــــریبة علــــــى 

4.العامة بما یجب أن تنفقه على المجتمع ككل و منهم المكلف بالضریبة نفسه

:یتمیز بعدة خصائص من بینهاإن إجراء إعادة التقییم الوجاهي ومنه ف

:مكلف بالضریبةللبإعادة التقییمشعارالإإرسال ضرورة:أولا
یقــــــــع علــــــــى الإدارة الجبائیــــــــة إلزامیــــــــة تبلیــــــــغ الإشــــــــعار بإعــــــــادة التقیــــــــیم الوجــــــــاهي، الــــــــذي یرتــــــــب 

ـــــه إلغـــــاء الضـــــریبة المعـــــاد تقویمهـــــا ـــــار، الإخـــــلال ب ـــــث باعتب ـــــة، بحی ـــــدأ الوجاهی ـــــه یمـــــس بمب یجـــــب أن أن

.268أحمد فنیدس، المرجع السابق، ص-1
ــــــن عبــــــد االله، الإثبــــــات فــــــي التشــــــریع الضــــــریبي الجزائــــــري، مــــــذكرة ماســــــتر، تخصــــــص -2 یاســــــین بــــــن شــــــیلا، إلیــــــاس ب

.62، 61ص ،2015القانون العام للأعمال، جامعة بجایة، 
ل شــــهادة ماســـــتر، عبــــد الــــرزاق غضــــیفي، ضــــمانات المكلــــف بالضــــریبة أثنــــاء خضــــوعه للرقابــــة الجبائیــــة، مــــذكرة لنیــــ-3

.82، ص2014، جامعة بسكرة، تخصص قانون إداري
.56فوزي زایدي، نصر الدین شیروف، المرجع السابق، ص -4



الأول                                             إعادة التقییم الوجاهيالفصل

11

ــــى الإدارة الجبائیــــة إثبــــات ذكرهــــا فهــــذا الإشــــعارتضــــمنی ، وأن یــــه مــــع تســــبیبهعــــدة بیانــــات جوهریــــة عل
یكـــــــون موافـــــــق لشـــــــروط محـــــــددة منصـــــــوص علیهـــــــا فـــــــي القـــــــانون، مـــــــع إرســـــــاله إلـــــــى مـــــــوطن المكلـــــــف 

1.ر بالشخص المعنويالأمإذا تعلق الاجتماعيبالضریبة المعني بالأمر أو إلى مقره 

:منح المكلف بالضریبة أجل لتقدیم ملاحظاته:ثانیا
ــــــــیم الوجاهی ــــــــف بالضــــــــریبة الخاضــــــــع لإجــــــــراء التقی لیرســــــــل یومــــــــا40أجــــــــل مــــــــنح المشــــــــرع المكل

2.أو قبولهملاحظاته

المكلـــــف بالضـــــریبة عـــــن الـــــرد أو الـــــرد بعـــــد فـــــوات المواعیـــــد قبـــــول ضـــــمني لنتـــــائج امتنـــــاعیعتبـــــر 
أمـــــا فـــــي حالـــــة رفـــــض المكلـــــف بالضـــــریبة، المقـــــرر مـــــن طـــــرف الإدارة الجبائیـــــةإعـــــادة التقیـــــیم الوجـــــاهي

بالإجابـــــة علــــــى ملاحظاتـــــه تحــــــت طائلـــــة بطــــــلان لنتـــــائج إعـــــادة التقیــــــیم، فـــــإن الإدارة الضــــــریبیة ملزمـــــة
ــــیم ، الفــــرض الضــــریبي ــــإجراء إعــــادة التقی ــــام ب ــــع عــــن القی ــــى أن الإدارة الضــــریبیة تمتن و تجــــدر الإشــــارة إل

3.أجل الرد الممنوحءانتهاالوجاهي قبل 

الإثباتءتحمل الإدارة الجبائیة عب:ثالثا
ــــــىءإن أهــــــم میــــــزة یتمتــــــع بهــــــا إجــــــراء إعــــــادة التقیــــــیم الوجــــــاهي، هــــــو أن عــــــب الإثبــــــات یقــــــع عل

مــــــا یقــــــع كالمتمثــــــل فــــــي إثباتهــــــا تبلیــــــغ الإشــــــعار بإعــــــادة التقیــــــیم للمكلــــــف بالضــــــریبة، جبائیــــــة،دارة الالإ
اعتمـــــدتهاعلـــــى جمیـــــع الوثـــــائق التیالاطـــــلاعمـــــن إثبـــــات بأنهـــــا مكنـــــت المكلـــــف بالضـــــریبة ءعلیهــــا عـــــب

4.في إجراء إعادة التقییم

بالضـــــریبة ومـــــن أهـــــم وســـــائل الإثبـــــات التـــــي یقـــــع عبئهـــــا علـــــى الإدارة الجبائیـــــة تصـــــریح المكلـــــف 
وذلـــــــك للحصـــــــول علـــــــى إجابـــــــات كافیـــــــة لكافـــــــة ،فـــــــي المناقشـــــــة التـــــــي یقـــــــوم بهـــــــا مـــــــع إدارة الضـــــــرائب

، 5التـــــي تـــــدور فـــــي ذهنهـــــا و توضـــــیح بعـــــض البیانـــــات التـــــي لا تعبـــــر عـــــن حقیقـــــة النشـــــاطالاستفســـــارات
قــــر كمــــا یقــــع علــــى عاتقهــــا إثبــــات مزاولــــة النشــــاط فــــي حالــــة إنكــــار المكلــــف بالضــــریبة هــــذا النشــــاط، أو أ

الـــــوطني الثـــــاني حـــــول الإجـــــراءات الجبائیـــــة، جامعـــــة قالمـــــة، إلیـــــاس واضـــــح، قواعـــــد توزیـــــع عـــــبء الإثبـــــات، الملتقـــــى -1
..151-150، ص 2008أفریل 22و 21یومي  

.من قانون الإجراءات الجبائیة03الفقرة 06-20المادة - 2

.151إلیاس واضح، المرجع السابق، ص -3
.63یاسین بن شیلا، إلیاس بن عبد االله، المرجع السابق، ص -4
ناشـــــــد، ربـــــــط الضـــــــریبة علـــــــى الـــــــدخل و أثـــــــاره فـــــــي العلاقـــــــة بـــــــین الممـــــــول والإدارة الضـــــــریبة، دراســـــــة نشـــــــأت إدوارد-5

.430، ص 2008مقارنة، دار النهضة العربیة، مصر، 
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ـــذي حددتـــه مصـــلحة الضـــرائب ـــه فـــي تـــاریخ غیـــر ال ـــة فـــي قـــرارهذاوهـــ1،بمزاولت رقـــم 2مـــا أكـــده مجلـــس الدول
ــــــــة اســــــــتئنافو الفاصــــــــل فــــــــي 19/04/2006الصــــــــادر بتــــــــاریخ26384 القــــــــرار الصــــــــادر عــــــــن الغرف
:يما یللمجلس قضاء وهران، والذي جاء في حیثیاته الإداریة
حیـــــث أن المســـــتأنفة تـــــزعم بأنـــــه لا یمكـــــن للمســـــتأنف علیـــــه تســـــییر بمدرســـــة الســـــیاقة بمفـــــرده، إن "

ـــــزعم لا یمكـــــن أخـــــذه بعـــــین  ـــــارهـــــذا ال ـــــدلیل الاعتب ـــــدیم ال ـــــام بالبحـــــث و التحـــــري و تق إذ كـــــان علیهـــــا القی
.على توظیفه عمال، إن الإدارة لها من الوسائل ما یمكنها من ذلك

حیــــث بـــــالرجوع إلــــى القـــــرار المســـــتأنف تبــــین بـــــأن قضــــاة أول درجـــــة قـــــدروا الوقــــائع أحســـــن تقـــــدیر 
ـــــرارهم إلـــــى الوثیقـــــة الصـــــادرة عـــــن مصـــــالح الضـــــمان  ـــــي تبـــــین بأنـــــه لا الاجتمـــــاعيو اســـــتندوا فـــــي ق الت

".یستخدم أحد بمحله مما یجعل مجلس الدولة یؤید القرار
خاصـــــیة تعـــــد أهـــــم الإدارة الضـــــریبیةعـــــاتق ومنـــــه فـــــإن خاصـــــیة عـــــبء الإثبـــــات التـــــي تقـــــع علـــــى 

.لإجراء إعادة التقییم الوجاهي
المطلب الثاني

بیق إجراء إعادة التقییم الوجاهيحالات تط
ــــــل الإدارة الجبائیــــــة، إذا عــــــادإن إجــــــراء إ ــــــه مــــــن قب ــــــلة التقیــــــیم الوجــــــاهي یــــــتم تطبیق ــــــف امتث المكل

مــــــا كانــــــت طبیعتــــــه مهفــــــي هــــــذه التصــــــریحات كــــــل نقــــــص یكتشــــــف لالتزاماتــــــه التصــــــریحیة، فبالضــــــریبة
ــــــى ــــــؤدي إل ــــــیم الوجــــــاهي الضــــــریبي فهــــــو یخــــــص كــــــل تصــــــرفات مصــــــالح إجــــــراء مباشــــــرة إی عــــــادة التقی

3.الضرائب والتي تستهدف الحصول على زیادة مباشرة أو مؤجلة للضریبة المستحقة

خطــــــاء، أةقــــــه عنــــــدما تكتشــــــف الإدارة الجبائیــــــیــــــتم تطبیو عــــــادة التقیــــــیم الوجــــــاهيیباشــــــر إجــــــراء إ
ــــــالات ــــــاء فــــــي العناصــــــ، معلومــــــات غیــــــر صــــــحیحة، نقــــــص أو إاغف ر المســــــتعملة كأســــــاس لحســــــاب خف
4.الضرائب

، ص 2006رمضــــــــان صــــــــدیق، شــــــــرح قــــــــانون الضــــــــریبة علــــــــى الــــــــدخل الجدیــــــــد، دار النهضــــــــة العربیــــــــة، مصــــــــر، -1
374.

.، غیر منشور19/04/2006، الصادر بتاریخ 26384الدولة، الغرفة الثانیة، القرار رقم مجلس-2
.53فوزي زایدي، نصر الدین شیروف، المرجع السابق، ص-3
.من قانون الإجراءات الجبائیة2فقرة 43المادة -4
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ــــــــع الإ ــــــــي،جــــــــراءات وجاهیــــــــةإدارة الجبائیــــــــةتتب حــــــــوار وجــــــــاهي مــــــــع المكلــــــــف مــــــــن خــــــــلال تبن
یـــــداع تصـــــریح وتدعیمـــــه إلاســـــیماامـــــه لكـــــل الالتزامـــــات الملقـــــاة علـــــى عاتقـــــه، بالضـــــریبة، فـــــي حالـــــة احتر 

1.ثباتیة لیس رغبة منها وإنما بإلزام المشرع الضریبيبالوثائق الإ

التقیــــــیم التبریــــــرات المقدمــــــة مــــــن قبــــــل المكلــــــف بالضــــــریبة یمكــــــن أن تقــــــود إلــــــى التخلــــــي عــــــن إن 
ــــیم الوجــــاهيالتلقــــائي ــــق إجــــراء إعــــادة التقی ــــةأیضــــا إذا كــــان حســــن، ویطب ــــمســــلم النی ــــة ب ه، أو ســــوء النی

صــــــراحة وقبــــــل أن تباشــــــر إدارة الضــــــرائب ،المتابعــــــات الجنحیــــــة قابلــــــة للإطــــــلاقأو إذا كانــــــت المؤكــــــد، 
یرســـــلوا بشــــــكل صـــــریح طلـــــب معلومــــــات، إجـــــراءات إعـــــادة التقیـــــیم، یمكــــــن لأعـــــوان إدارة الضـــــرائب، أن 

ــــــرات، ــــــیم الوجــــــاهيجراءفــــــإتوضــــــیحات، وتبری ــــــل الإیســــــتعملإعــــــادة التقی ــــــى لهــــــا بدارة مــــــن قب مــــــا یتجل
لتبریـــــــر التــــــــي تضـــــــع حــــــــدا بالضـــــــریبة ســــــــیقدم المعلومـــــــات أو ســــــــندات ااحتمـــــــال كبیــــــــر بـــــــأن المكلــــــــف

ــــــب مباشــــــرة الإلاســــــتفهام ــــــى هــــــذا المســــــتوى یجــــــب أن یعمــــــل المكلــــــف بالضــــــریبة بســــــرعة لتجن دارة، وعل
2.إجراء إعادة التقییم الوجاهي غیر المجدي

إدارة الضــــــرائب اكتشــــــافوهــــــو نــــــاتج عــــــن ، إعــــــادة التقیــــــیم الوجــــــاهي واســــــعاســــــتعمالمجــــــال إن 
ـــــــة، أو  ـــــــنقص، أو عـــــــدم دق ـــــــالات ل ـــــــي العناصـــــــر المســـــــتعملة كأســـــــاس لحســـــــاب الضـــــــرائب، وهـــــــو اغف ف

ن بالضــــــریبة للعناصــــــر المصــــــرح شــــــامل للتعــــــدیلات أو التفســــــیرات المقدمــــــة مــــــن طــــــرف هــــــؤلاء المكلفــــــی
ن تســـــــتعمل أقضـــــــاء الإداري جـــــــاز الوقـــــــد أ، تحـــــــدث ضـــــــرائب إضـــــــافیةذا كانـــــــت التصـــــــحیحاتبهـــــــا، إ
ــــــي عملیاتجــــــراء إعــــــادة الإدارة إ ــــــیم الوجــــــاهي لتصــــــحیح الأخطــــــاء ف ــــــى فــــــي الضــــــریبةتصــــــفیةالتقی ، وحت

3.غیاب كل نقص أو عدم دقة التصریحات المكتتبة من قبل المكلف بالضریبة

طبــــــق یة طبیعــــــة الضــــــریبالوجاهــــــة، فمــــــن حیــــــث كمــــــا هــــــو الحــــــال فــــــي مجــــــال تطبیــــــق خاصــــــیة 
المضـــــــافة، الرســـــــم علــــــى القیمــــــةبخصــــــوص الضـــــــریبة علــــــى الــــــدخل، إجــــــراء إعــــــادة التقیـــــــیم الوجــــــاهي 

یطبـــــق مهمـــــا كـــــان ســـــبب إعـــــادة التقیـــــیم ومهمـــــا كـــــان أساســـــه، ســـــواء كانـــــت قاعـــــدة و حقـــــوق التســـــجیل، 
4.أو ببساطة تجسید بعض الأفعال من قبل المدقق) و قرارمرسوم أ(و نصا تنظیمیا تشریعیة أ

.149إلیاس واضح، المرجع السابق، ص-1
.272ص، أحمد فنیدس، المرجع السابق-2
.88عفاف بوبنیدر، جمال الدین لوصیف، المرجع السابق، ص-3
.54ص،فوزي زایدي، نصر الدین شیروف، المرجع السابق-4
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طبیعــــــــة الضــــــــرائب وطبیعــــــــة عــــــــدم ب فــــــــي فــــــــرعین، أولا حســــــــبســــــــندرس هــــــــذا المطلــــــــ،وعلیــــــــه
.طبیعة الرقابة وتسبیب التقییمما الثاني حسبأالانتظام

الفرع الأول
الانتظامطبیعة الضرائب وطبیعة عدم حسب تطبیق إعادة التقییم  الوجاهي 

عـــــــدم وبحســـــــب طبیعـــــــة ة، طبیعـــــــة الضـــــــریببحســـــــب إن إجـــــــراء إعـــــــادة التقیـــــــیم الوجـــــــاهي یطبـــــــق 
.الانتظام

:طبیعة الضرائبتطبیق إعادة التقییم  الوجاهي حسب : أولا
ـــــع الضـــــرائب، وهـــــذا ـــــة یطبـــــق إجـــــراء إعـــــادة التقیـــــیم الوجـــــاهي الضـــــریبي بخصـــــوص جمی فـــــي حال

دارة الضــــــــریبیة إجــــــــراء لتزامــــــــات التصــــــــریحیة، حیــــــــث تباشــــــــر الإالمكلــــــــف بالضــــــــریبة للاالتــــــــزامو امتثــــــــال
ــــــیم الوجــــــاهي بخصــــــوص الضــــــریبة  ــــــىإعــــــادة التقی ــــــوق عل ــــــى القیمــــــة المضــــــافة، حق ــــــدخل، الرســــــم عل ال

جــــــراء لا یمكــــــن أن یطبــــــق فــــــي مجــــــال الضــــــرائب غیــــــر ، وهــــــذا الإو غیرهــــــال، حقــــــوق الطــــــابع التســــــجی
1.المباشرة

إن إجــــراء إعـــــادة التقیـــــیم الوجــــاهي یجـــــب أن یطبـــــق اتجــــاه كـــــل الضـــــرائب، مهمــــا كـــــان مصـــــدرها 
ســـــتثناء الحـــــالات المنصـــــوص علیهـــــا قانونـــــا باالمســـــتحقة، الجـــــزاءاتو التقیـــــیموطبیعتهـــــا، أســـــباب إعـــــادة

إجـــــراءات خاصـــــة، إجـــــراء قمـــــع التعســـــف فـــــي اســـــتعمال الحـــــق، اســـــتعمالدارة إمكانیـــــة الإوالتـــــي تعطـــــي 
2.وإجراء الفرض الضریبي

:الانتظامطبیعة عدم تطبیق إعادة التقییم  الوجاهي حسب : ثانیا
طبیعــــــة عــــــدم الانتظــــــام ســــــواء كانــــــت نقــــــص، إن إجــــــراء الوجــــــاهي یجــــــب أن یتبــــــع مهمــــــا كانــــــت 

جـــــراء یطبـــــق لـــــیس فقـــــط فـــــي حالـــــة ومهمـــــا یكـــــن الجـــــزء المطبـــــق فهـــــذا الإعـــــدم الدقـــــة، إغفـــــال، إخفـــــاء،
ـــول، ولكـــن أیضـــا فـــي حالـــة عـــدم الان ـــة مبنـــي علـــى تظـــام أنقـــص أیـــن حســـن النیـــة مقب یـــن یكـــون ســـوء نی

3.التأسیس، أو یشكل أفعال غش

.101محمد أحمد عبد الرؤوف ، المرجع السابق، ص -1
.54ص، فوزي زایدي، نصر الدین شیروف، المرجع السابق-2
.275-274أحمد فنیدس، المرجع السابق، ص -3
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وهــــــذا یعنــــــي أن إجــــــراء إعــــــادة التقیــــــیم الوجــــــاهي یــــــتم تطبیقــــــه أیضــــــا فــــــي حالــــــة وجــــــود محاســــــبة 
1.خطیرة متكررة، تنزع عنها كل القیم المقنعةمعلومات ، عدم الدقة، اغفالاتتتضمن أخطاء، 

الفرع الثاني
إعادة التقییمتسبیبحسب و الرقابة حسب طبیعةتطبیق إعادة التقییم  الوجاهي 

ــــنكمــــا نجــــد أ ــــیم الوجــــاهي یطبــــق فــــي حال ــــق إجــــراء إعــــادة التقی ة طبیعــــة الرقابــــة، كمــــا نجــــده یطب
.یضا في مجال تسبیب إعادة التقییم الوجاهيأ

:طبیعة الرقابةتطبیق إعادة التقییم  الوجاهي حسب : أولا
ـــــت إجـــــراءات  ـــــع الحـــــالات مهمـــــا كان ـــــي جمی ـــــیم الوجـــــاهي ف ـــــق إجـــــراء إعـــــادة التقی و عملیـــــات أیطب

الرقابــــــة والتــــــي كشــــــفت المخالفــــــة، ســــــواء تعلــــــق الأمــــــر برقابــــــة مكتبیــــــة، تــــــدقیق فــــــي المحاســــــبة، فحــــــص 
ـــــة بأووجـــــاهي للوضـــــعیة الضـــــریبیة الشـــــاملة،  جـــــراء ســـــیطة بعـــــین المكـــــان، غیـــــر أن هـــــذا الإرقابـــــة مادی

ـــــي وضـــــعیة فـــــرض أو تقأولاتین،یضـــــیســـــتبعد فـــــي فر  ـــــف بالضـــــریبة ف ـــــدما یتواجـــــد المكل ـــــیمعن مباشـــــر، ی
ل الإشــــــعار بإعــــــادة التقیــــــیم وثانیـــــا عنــــــدما یطلــــــب المكلـــــف بالضــــــریبة بعــــــد التـــــدقیق فــــــي المحاســــــبة وقبـــــ

2.جراء التسویة الخاصتطبیق إ

:تقییمهسبب إعادة تطبیق إعادة التقییم  الوجاهیحسب:ثانیا
ــــــیم الوجــــــاهي،  ــــــق ومباشــــــرة إجــــــراء إعــــــادة التقی ــــــوم بتطبی ــــــي تق ــــــة هــــــي الت ــــــك إن الإدارة الجبائی وذل

ـــــــز ســـــــبب إعـــــــادة التقیـــــــیم، فهـــــــذا الإدون ت ـــــــد التصـــــــحیح لإحـــــــداث رفـــــــع میی جـــــــراء یجـــــــب أن یطبـــــــق عن
جــــــراء العــــــام المســــــتعمل والمطبــــــق، ولا یــــــتم اســــــتبعاده إلا فــــــي الضــــــریبي، وبالتــــــالي فهــــــو الإتقییمالأسســــــ

3.الحالات المحددة قانونا

و وثــــائق تحصـــــلت علیهـــــا الإدارة التقیـــــیم مبنـــــي علــــى أســـــاس معلومـــــات أإعــــادةاقتـــــراحفــــي حالـــــة 
ــــف بالضــــریبة بفحــــوى ومصــــدر هــــذه  ــــم المكل ــــل الغیــــر فیجــــب علیهــــا أن تعل المعلومــــات، الجبائیــــة مــــن قب

ــــــــل ــــــــق لا یمكــــــــن أ،وفــــــــي المقاب ــــــــیم الوجــــــــاهي بالنســــــــبة للتصــــــــحیح المتعل ــــــــق إجــــــــراء إعــــــــادة التقی ن یطب
فــــي تصــــفیة الضـــــریبة، مــــر بخطــــألحســــاب الضــــریبة، وعنــــدما یتعلــــق الأبالعناصــــر المســــتعملة كأســــاس

.من قانون الإجراءات الجبائیة43المادة -1
.55فوزي زایدي، نصر الدین شیروف، المرجع السابق، ص-2
.من قانون الإجراءات الجبائیة44، 43المادة -3
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ولا یطبـــــق أیضـــــا بالنســـــبة للأخطـــــاء المتعلقـــــة بحســـــاب الضـــــریبة، ســـــواء تـــــم الحســـــاب مـــــن طـــــرف الإدارة 
مــــــن طــــــرف المكلــــــف بالضــــــریبة، كمــــــا هــــــو مــــــثلا فــــــي حالــــــة خطــــــأ فــــــي الجمــــــع أو خطــــــأ فــــــي عــــــدد مأ

1.الأنصبة المحفوظة خارج القسمة العائلیة

الفرع الثالث
حالة رفض المحاسبة

ـــــــففحـــــــصیقـــــــوم المـــــــدقق بعملیـــــــة  ـــــــائي فحـــــــص ملفـــــــهبالضـــــــریبةمن خـــــــلال محاســـــــبة المكل الجب
ة بنشــــــاطه المهنــــــي عــــــن طریــــــق التــــــدخل فــــــي عــــــین المكــــــان و القیــــــام بــــــإجراء المتعلقــــــدراســــــة الوثــــــائقو 

ــــــــات  ــــــــات و البیان ــــــــك بالتأكــــــــد مــــــــن مصــــــــداقیة المعلومــــــــات والمعطی المعاینــــــــة شــــــــكلا و مضــــــــمونا، و ذل
تمكننـــــــا مـــــــن التجاریـــــــة مـــــــن حیـــــــث الشـــــــكل و المضـــــــمونلمحاســـــــبیة للـــــــدفاتر المراجعـــــــة ا، ف2المحاســـــــبیة

یلجأ المــــــدقق إلــــــى إعــــــادة محاســـــبةالرفــــــضحالــــــة فــــــيو ، اســـــتخلاص نتیجــــــة رفــــــض أو قبــــــول المحاســـــبة
3.لضریبةالتقییم الوجاهي ل

لا یمكــــــن رفــــــض المحاســــــبة عقــــــب التحقیــــــق فیهــــــا، إلا إذا أثبتــــــت الإدارة الجبائیــــــة طابعهــــــا غیــــــر 
:ذلك فيالمقنع و 
:الدفاتر المحاسبة غیر مطابق لأحكام القانون التجاريعندما یكون مسك -أولا

ة التـــــاجر بمســـــك دفتـــــر الیومیـــــة یقیـــــد لقـــــد ألـــــزم المشـــــرع كـــــل شـــــخص طبیعـــــي أو معنـــــوي لـــــه صـــــف
بحیــــث یمســــك 4أو أن یراجــــع علــــى أقــــل نتــــائج هــــذه العملیــــات شــــهریا،المقاولــــةفیــــه یومــــا بیــــوم عملیــــات 

5و دفتــــر الجــــرد بحســــب التــــاریخ  و بــــدون تــــرك بیــــاض أو تغییــــر أو نقــــل إلــــى الهــــامش،دفتــــر الیومیــــة  

ــــع علیهمــــا مــــن قبــــل قاضــــي المحكمــــة، كمــــا یجــــب 6مــــع تــــرقیم الصــــفحات كــــل مــــن الــــدفترین مــــع التوقی
ــــة مــــن  ــــه أیضــــا أن یجــــري ســــنویا جــــردا لعناصــــر المقاول ــــال كافــــة حســــاباته أصــــول و خصــــومعلی مع إقف

.274أحمد فنیدس، المرجع السابق، ص-1
ة الأبحاث الاقتصادیة والإدارة، سمیرة بوعكاز، مساهمة فعالیة التدقیق الجبائي في الحد من التهرب الضریبي، مجل-2

. 127–126، ص 2013العدد الرابع، الجزائر، 
.85، ص 2011الرقابة الجبائیة بین النظریة و التطبیق، دار المفید، الجزائر، سهام كردودي،-3
.من القانون التجاري9المادة -4
.من القانون التجاري01الفقرة 11المادة -5
. من القانون التجاري02الفقرة 11المادة -6
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هــــــذه الحســــــابات تهــــــدف إلــــــى ضــــــبط 1حســــــاب النتــــــائج فــــــي دفتــــــر الجــــــرد،إعــــــداد المیزانیــــــة مــــــعبقصــــــد 
2.عناصر الذمة المالیة و ذلك طبقا للتقنیات التنظیمیة

ام بـــــالتحقیق فـــــي حســـــاباتهم و بالإضـــــافة إلـــــى ذلـــــك، یلـــــزم الأشـــــخاص المعنویـــــون التجـــــاریون القیـــــ
ــــــف شــــــخصالتصــــــدیق ــــــانون بنفســــــهم أو بتكلی ــــــه فــــــي الق آخــــــر علیهــــــا حســــــب الشــــــكل المنصــــــوص علی

ــــانون ــــة النشــــر المنصــــوص علیهــــا ق ــــام بعملی ــــة و ینــــوب عــــنهم مــــع القی ــــك تحــــت مســــؤولیتهم المدنی ، و ذل
3.الجزائیة

ن كـــــل مســـــك للـــــدفاتر المحاســـــبیة غیـــــر المطـــــابق لأحكـــــام القـــــانون التجـــــاري یمكـــــن إدارة تـــــالي، إبال
المحاســـــبیة للـــــدفاتر الضــــرائب مـــــن رفـــــض محاســـــبة المكلــــف بالضـــــریبة المعنـــــي، وذلـــــك نتیجــــة المراجعـــــة 

4.التجاریة من حیث الشكل و المضمون

:مسك الدفاتر المحاسبة مخالف للنظام المحاسبي الماليعندما یكون -ثانیا
یســـــــمح بتنظـــــــیم معطیـــــــات المالیـــــــةإن النظـــــــام المحاســـــــبي المـــــــالي هـــــــو نظـــــــام لتنظـــــــیم المعلومـــــــة 

الوضـــــــعیة المالیـــــــة تصـــــــنیفها، تقییمهـــــــا و تســـــــجیلها و عـــــــرض كشـــــــوف تعكـــــــس صـــــــورة واضـــــــحة عـــــــنو 
حیـــــث یطبـــــق هـــــذا النظـــــام علـــــى كـــــل شـــــخص طبیعـــــي أو معنـــــوي ملـــــزم ممتلكـــــات  المكلـــــف بالضـــــریبة و 

5.بموجب نص قانوني أو تنظیمي بمسك محاسبة مالیة مع مراعاة الأحكام الخاصة بها

وعلیــــــه، فــــــإن مســــــك الــــــدفاتر المحاســــــبیة غیــــــر المطــــــابق للنظــــــام المحاســــــبي المــــــالي یــــــؤدي إلــــــى 
ــــــــض المحاســــــــ ــــــــدفاتر رف ــــــــدفاتر المحاســــــــبیة، ال ــــــــاب ال ــــــــك، غی ــــــــال ذل ــــــــة و مث ــــــــل الإدارة الجبائی بة مــــــــن قب

المحاســـــــبیة غیـــــــر مؤشـــــــرة و غیـــــــر ممضـــــــى علیهـــــــا، الـــــــدفاتر المحاســـــــبیة التـــــــي تحتـــــــوي علـــــــى بیـــــــاض، 
6.تسجیل غیر دقیق للحسابات و أرقام الحسابات

:عندما تتضمن المحاسبة أخطاء و اغفالات أو معلومات غیر صحیحة-ثالثا

.من القانون التجاري10المادة -1
.من القانون التجاري01مكرر الفقرة 10المادة -2
.من القانون التجاري02مكرر الفقرة 10المادة -3
.85سهام كردودي، المرجع السابق، ص -4
هناء نوي، النظام المحاسبي المبسط، دراسة وصفیة و نقدیة، دراسة حالة مؤسسة الأشغال و البناء العمومیة بالجامعة، -5

مذكرة استكمال متطلبات شهادة ماستر في العلوم المالیة و المحاسبیة، تخصص دراسات محاسبیة و جبائیة معمقة، جامعة 
.15، ص 2011ورقلة، 

.86كردودي، المرجع السابق، ص سهام-6



الأول                                             إعادة التقییم الوجاهيالفصل

18

أو معلومــــــــــات غیـــــــــــر أخطـــــــــــاء و اغفــــــــــالاتالمكلــــــــــف بالضــــــــــریبة محاســـــــــــبةتضمنفــــــــــي حالــــــــــة 
فــــــــي تســــــــجیل العملیــــــــات المحاســــــــبیة مثــــــــل عــــــــدم تســــــــجیل فــــــــواتیر الشــــــــراء و البیــــــــع، عــــــــدم 1صــــــــحیحة

مـــــن قبـــــل الإدارة یـــــؤدي إلـــــى رفـــــض المحاســـــبةالتجـــــانس بـــــین المیزانیـــــة الافتتاحیـــــة و المیزانیـــــة الختامیـــــة
2.الجبائیة

المبحث الثاني

إجراءات إعادة التقییم الوجاهي

.من قانون الإجراءات الجبائیة43المادة -1
.87-86سهام كردودي، المرجع السابق، ص -2
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ـــــیل ـــــذي یتضـــــت ـــــداع تصـــــریحه الســـــنوي ال ـــــف بالضـــــریبة بإی من كـــــل المعلومـــــات زم المكل
یــــــــهالخاصــــــــة بنشــــــــاطه  نــــــــه علــــــــى أســــــــاس ذلــــــــك تقــــــــوم الإدارة الضــــــــریبیة بتحدیــــــــد ومداخل ، وأ

.1أسس الضریبة

ا ــــــــــ ــــــــــي المعلومــــــــــات،شــــــــــككتإذا،مــــــــــن هن ــــــــــة ف ــــــــــات عــــــــــدم الإدارة الجبائی ا إثب فلا یمكنهــــــــــ
ــــــــــة الضــــــــــریبیةمــــــــــن خــــــــــلالالتصــــــــــریحات و تعــــــــــدیلها إلا ةصح الرقابــــــــــة بــــــــــدء مــــــــــن2،الرقاب

ــــــــــث  ــــــــــي تقــــــــــوم بالمراجعــــــــــة المكتبیــــــــــة للتصــــــــــریحات الضریبیة،ســــــــــواء مــــــــــن حی ت المكتبیــــــــــة ال
ا ا أو أمانتهــــــ ــــــات و اتفاقهــــــاو مــــــدى انتظامهــــــ ــــــدیها و ذلــــــك مــــــع البیان ــــــوفرة ل المعلومــــــات المت

اتهم البقصـــــد التأكـــــد مـــــن صـــــحة  ا ملفـــــ ـــــي تحتویهـــــ ـــــة و تقییمهـــــا بطریقـــــة المعلومـــــات الت جبائی
ا لتحقیـــــــــق مبـــــــــدأ المســـــــــؤولیة و المحاســـــــــبة لمعاقبـــــــــة المكلفـــــــــین موضـــــــــوعیة ، و هـــــــــذا حرصـــــــــ

یــــــــة  أو مخالفــــــــات یمارســــــــونها للتهــــــــرب مــــــــن دفــــــــع مســــــــتحقاتهم انحرافــــــــاتبالضــــــــریبة عــــــــن أ
3.الجبائیة

افة إلــــــــى هــــــــذه  تفید مــــــــن صــــــــلاحیات واســــــــعة بائیــــــــةجالفــــــــالإدارة ، الرقابــــــــةبالإضــــــــ تســــــــ
للتحقیــــــق فــــــي تصــــــریحات المكلــــــف بالضــــــریبة تتمثــــــل فــــــي طلــــــب التوضــــــیحات و التبریــــــرات 

ا مـــــــن اختلافـــــــاتفـــــــي حالـــــــة وجـــــــود تناقضـــــــات أو  تـــــــي تـــــــم التصـــــــریح بهـــــــ بـــــــین العناصـــــــر ال
ـــــــــــة التصـــــــــــریح ابقةخـــــــــــلال مقارن ـــــــــــة مـــــــــــع التصـــــــــــریحات الســـــــــــ ی ـــــــــــة مـــــــــــع ات الحال ، أو المقارن

ا ا مـــــن مصـــــ ا یجـــــوز لهــــــا ،در أخــــــرىمعلومـــــات تحصـــــلت علیهــــــ علـــــى الوثــــــائق الاطـــــلاعكمـــــ
ا مــــــــــن معرفــــــــــة و تحدیــــــــــد تــــــــــي تمكنهــــــــــ ، و حــــــــــق الوعــــــــــاء الضــــــــــریبي للمكلــــــــــف بالضــــــــــریبةال

ا مـــــــن الســـــــلطاتالمتابعــــــ المعتـــــــرف الرقابـــــــةســــــلطات ابـــــــل و فــــــي مق، ة و المعاینـــــــة و غیرهــــــ
اة رائببهــــــا لإدارة الضــــــ تفید المكلــــــف بالضــــــریبة مــــــن عــــــدة ضــــــمانات مخصصــــــة لمراعــــــ ، یســــــ

أحمـــــد فنیـــــدس، ضـــــمانات المكلـــــف بالضـــــریبة الخاضـــــع للتـــــدقیق الضـــــریبي، مجلـــــة التواصـــــل فـــــي الاقتصـــــاد و الإدارة 1-
.190ص ، 2013، 35و القانون، جامعة قالمة، الجزائر، عدد 

ني عـــــادل بـــــن عبـــــد االله، عـــــادل مســـــتاري، حقـــــوق المكلـــــف بالضـــــریبة فـــــي إجـــــراءات الرقابـــــة الجبائیـــــة، الملتقـــــى الـــــوط2-
.40، قالمة، الجزائر، ص 1945ماي 8، جامعة 2008أفریل 22و 21یة، یومي حول الإجراءات الجبائ

.48-47، صالمرجع السابقسهام كردودي،-3



الأول                                             إعادة التقییم الوجاهيالفصل

20

الـــــــدفاع و مبـــــــدأ الوجاهـــــــة ووضــــــــع بعـــــــض الحـــــــدود لتصـــــــرفات الإدارة، مـــــــن خــــــــلال حقـــــــوق
:تتمثل في1،إتباع هذه الأخیرة مجموعة من الإجراءات

المطلب الأول

الوجاهيیمیالإشعار بإعادة التق

تـــــــزامإن  ـــــــف ال ـــــــى جبائیـــــــةدارة الالإبتقـــــــدیم التصـــــــریحات، یســـــــاعد بالضـــــــریبة، المكل عل
دون المســـــــاس بحـــــــق المكلـــــــف أو للواقـــــــع،تحدیـــــــد الوعـــــــاء الضـــــــریبي المناســـــــب و المطـــــــابق 

ـــــــلإدارة الخزینـــــــة، حـــــــق  ا حـــــــق و الاطـــــــلاعحـــــــق و إعطـــــــاء المشـــــــرع ل مـــــــن المعاینـــــــة یمكنهـــــــ
و معرفـــــــة مــــــــدى ،المكلـــــــف مـــــــن معلومـــــــات و بیانـــــــاتالتأكـــــــد مـــــــن صـــــــحة مـــــــا صـــــــرح بــــــــه

ا للواقـــــــع الإدارة الجبائیـــــــة بعـــــــض النقـــــــاط ، لكـــــــن فـــــــي بعـــــــض الأحیـــــــان قـــــــد تواجـــــــهمطابقتهـــــــ
ی ــــــى طلــــــب التوضــــــ د أن ، و بعــــــح أو التبریــــــر مــــــن المكلــــــف بالضــــــریبةالغامضــــــة فتضــــــطر إل

2.من جدیدلضریبةتقییم اإعادة ، فتقوم بتحصل على التوضیحات اللازمة

یم الوجـــــــــاهي مباشـــــــــرة عنـــــــــد ادة التقیـــــــــ مجموعـــــــــة مـــــــــن الإجـــــــــراءات یجـــــــــب هنـــــــــاك إعـــــــــ
ــــــــــي ت ــــــــــزام بهــــــــــا،و ال ت ــــــــــر الال ــــــــــف  بالضــــــــــریبةتعتب ــــــــــام ضــــــــــمانات للمكل ا قی دارة الإ،من بینهــــــــــ

ادة التقـــــویم إلـــــى المكلـــــف بالضـــــریبةجبائیـــــةال ، قصـــــد إعلامـــــه بـــــذلك بإرســـــال الإشـــــعار بإعـــــ
3.،تحت طائلة بطلان الإجراءمسبقا

ــــة ویجــــب أن یهــــذا الإشــــعار  ــــرغ فــــي شــــكلیات معین ، مجموعــــة مــــن البیانــــاتتضــــمن یجــــب أن یف
4.هتسبیبه،مضمون،كیفیة الإشعاروجب تبیان وعلیه،

الفرع الأول

مراقبــــــة و منازعــــــات الضــــــریبة،  الملتقــــــى الــــــوطني حــــــول الإجــــــراءات الجبائیــــــة، جامعــــــة قالمــــــة، ، نــــــور الــــــدین شــــــاذلي-1
.5-1، ص 2008أفریل 22و21یومي 

.85عفاف بوبنیدر، جمال الدین لوصیف، المرجع السابق، ص -2
.58فوزي زایدي، نصر الدین شیروف، المرجع السابق، ص-3
.40أنیس برینش، المرجع السابق، ص-4
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كیفیة الإشعار

ـــــــفإن  رســـــــالة موصـــــــى بهـــــــا مـــــــع إشـــــــعار بالضـــــــریبة یكونبإرســـــــال إشـــــــعار بإعـــــــادة التقیـــــــیم للمكل
،و یعتبــــــر إشـــــــعار المكلــــــف بالضـــــــریبة نقطــــــة انطـــــــلاق ســــــلم لـــــــه مــــــع إشـــــــعار بالاســــــتلامیبالاســــــتلام أو 

1.إجراء إلزاميلتفعیل إجراء إعادة التقییم الوجاهي و هو 

2:كما أن الإشعار بإعادة التقییم یظهر خصائص أساسیة نذكر منها

ــــــى أنهــــــا - ــــــدلیل عل ــــــدم ال ــــــت أو تق ــــــیمتثب ــــــد أرســــــلت الإشــــــعار بإعــــــادة التقی ــــــة عــــــدم ق ــــــي حال ، و ف
غلــــــب الأحیــــــان أو الــــــدلیل الــــــذي یعــــــود إلـــــى الإدارة هــــــو فــــــي ، إثباتهـــــا یعلــــــن ســــــقوط الفــــــرض الضـــــریبي

؛للبریدیقدم بمساعدة الإشعار بالاستلام 

رادة الإدارة الإشــــــعار بإعــــــادة التقیــــــیم الوجــــــاهي یعتبــــــر قــــــرار إداري لأنــــــه یعبــــــر عــــــن ســــــلطة و إ-
رة ن یتمیـــــز عـــــن المراســـــلات التـــــي لیســـــت لهـــــا قیمـــــة القـــــرار و التـــــي تبادلهـــــا الإدا، لهـــــذا یجـــــب أیـــــةجبائال

؛الجبائیة مع المكلف بالضریبة

الإشــــــــعار بإعـــــــــادة التقیـــــــــیم الضــــــــریبي الوجـــــــــاهي یعتبـــــــــر كتمهیــــــــد بالنســـــــــبة لإدارة الضـــــــــرائب و -
ــــــف بالضــــــریب ــــــدء حوارهمــــــا أوالمكل ــــــیم نقاشــــــهماة لب ــــــى لإجــــــراء إعــــــادة التقی ــــــر الخطــــــوة الأول ، فهــــــو یعتب

كمــــا یجـــــب أن لضــــریبة،دارة الضــــرائب نقاشــــها مــــع المكلــــف باهــــو التصــــرف الــــذي تفــــتح إو، لوجــــاهيا
.و ممثله القانوني أو كذلك یجب أن یخص المكلف بالضریبة نفسه یكون شخصیا، 

ــــــي  ــــــة و ف ــــــیم الوجــــــاهي قاعــــــدة شــــــكلیة و جوهری ــــــغ الإشــــــعار بإعــــــادة التقی ــــــر أیضــــــا تبلی كمــــــا یعتب
هـــــذا الإشـــــعار تلغـــــى الضـــــریبة بســـــبب عـــــدم تمكـــــین المكلـــــف ) قانونیـــــة(عـــــدم مشـــــروعیة أوحالـــــة غیـــــاب 

، و بـــــذلك تكـــــون الإدارة المتخـــــذ فـــــي حقـــــهالإجـــــراءالـــــرد و تقـــــدیم ملاحظاتـــــه علـــــى هـــــذا بالضـــــریبة مـــــن 
ــــــدأ الوجاهةالضــــــریبة قــــــد  ــــــت بمب ــــــف بالضــــــریبة خــــــلال أدخل ــــــر ضــــــمانة هامــــــة منحــــــت للمكل ــــــذي یعتب ،ال

، و یـــــؤدي هـــــذا إلـــــى عـــــدم صـــــحة الإجـــــراء المباشـــــر مـــــن قبـــــل ء إعـــــادة التقیـــــیم الضـــــریبي الوجـــــاهيإجـــــرا

59فوزي زایدي،  نصر الدین شیروف،  المرجع سابق، ص -1
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الفاصــــــــل فــــــــي 15/3/2006الصــــــــادر بتــــــــاریخ 2أكــــــــده مجلــــــــس الدولــــــــة فــــــــي قــــــــرارههــــــــذا مــــــــا و ،1الإدارة
ـــــه اســـــتئناف ـــــذي جـــــاء فـــــي حیثیات ـــــة و ال ـــــس قضـــــاء باتن ـــــة بمجل مـــــا القـــــرار الصـــــادر عـــــن الغرفـــــة الإداری

:يیل

حیــــــــــــث أن إدارة الضــــــــــــرائب تــــــــــــدفع بأنهــــــــــــا أبلغــــــــــــت المســــــــــــتأنف علیــــــــــــه بالتعــــــــــــدیلات بتــــــــــــاریخ "
، و بمــــا انــــه لـــــم و منحــــت لــــه المهلــــة القانونیـــــة للــــرد" 904"عــــن طریــــق الإخطــــار نمـــــوذج 8/8/1999

، و تضـــــیف أن المســـــتأنف علیـــــه لـــــم یقـــــم بـــــأي أســـــیس الجـــــداول الأربعـــــة محـــــل النـــــزاعیـــــرد لجـــــأت إلـــــى ت
،كمــــا أنهــــا لاحظــــت نقــــص فــــي التصــــریحات فیمــــا یخــــص رقــــم یح لمــــا كــــان ینتمــــي للنظــــام الجزائيتصــــر 

.الأعمال 

ــــــــر ثابــــــــت مــــــــن النمــــــــوذج  ــــــــ" 940"حیــــــــث غی ــــــــالملف أنهــــــــتم 8/8/1999ي المــــــــؤرخ ف المرفــــــــق ب
.التاریخفي نفس ) ح س(استلامه من طرف المستأنف علیه 

مجلـــــس الدولـــــة مـــــن المســـــتأنفة مدیریـــــة الضـــــرائب لولایـــــة باتنـــــة تقـــــدیم الســـــند الـــــذي  الـــــتمسحیـــــث 
دون إثبـــــات " 940"یثبـــــت إبـــــلاغ المســـــتأنف علیـــــه بالتعـــــدیلات الجبائیـــــة،إلا أنهـــــا قـــــدمت نفـــــس النمـــــوذج 

.الاستلامتاریخ 

ى ،یؤدي إلـــــمســـــتأنف علیـــــه بالتعـــــدیلات الجبائیـــــةبالتـــــالي فـــــإن عـــــدم قیـــــام إدارة الضـــــرائب بتبلیـــــغ ال
ــــى بطــــلان إجــــراءات التعــــدیل الجبــــائي ــــم إلــــى عــــدم التأســــیس القــــانوني للضــــرائب المفروضــــة عل ،و مــــن ث

.المستأنف علیه

قضـــــوا بـــــبطلان الإجـــــراءات ، لمـــــالأولـــــى طبقــــوا مـــــن ثـــــم تصـــــحیح القــــانونحیــــث قضـــــاة الدرجـــــة ا
."و بالتبعیة بإلغاء الضریبة المفروضة على المستأنف علیه 

یجـــــب أن یرســـــل الإشـــــعار بإعـــــادة التقیـــــیم باســـــم المكلـــــف بالضـــــریبة إلـــــى مقـــــر ســـــكناه الشخصـــــي 
3.أو إلى مقر ممارسة نشاطه، مما یلزم التمییز ما إذا كان الشخص طبیعي أو شخص معنوي

.60فوزي زایدي، نصر الدین شیروف، المرجع السابق، ص -1
. ، غیر منشور15/3/2006، الصادر بتاریخ 025885الدولة، الغرفة الثانیة، القرار رقم مجلس-2
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:الشخص الطبیعي: أولا

یـــــــتم فإنـــــــه، تقیـــــــیم الوجـــــــاهي شـــــــخص طبیعـــــــيالمرســـــــل إلیـــــــه الإشـــــــعار بإعـــــــادة العنـــــــدما یكـــــــون
التحقـــــق مـــــن هویتـــــه و ذلـــــك عـــــن طریـــــق توضـــــیح اســـــمه و عنوانـــــه و كـــــذلك مهنتـــــه و یمكـــــن أن یرســـــل 

ــــى الشــــخص المختــــار مــــن قبــــل المكلــــف بالضــــریبة  شخصــــیا ، حیــــث ی ــــیم إل مكنــــه الإشــــعار بإعــــادة التقی
ــــــى تمثیلــــــهأن یطلــــــب مــــــن وكیلــــــه مــــــن  ،و الخطــــــأ المرتكــــــب فــــــي هویــــــة المكلــــــف بالضــــــریبة لا یــــــؤدي إل

1.بطلان الإجراء إلا إذا نتج  لبس حقیقیفي ذلك

الإشــــــعارات بإعــــــادة التقیــــــیم التــــــي تخــــــص تصــــــریحات فــــــإن ،فــــــي حالــــــة وفــــــاة المكلــــــف بالضــــــریبة
الموثـــــــق ث أو إلـــــــى الـــــــدخل یجـــــــوز إرســـــــالها إلـــــــى أحـــــــد أصـــــــحاب الحـــــــق أو المـــــــوقعین للتصـــــــریح بـــــــالإر 

خـــــص الضـــــریبة علـــــى یالتقیـــــیم إذا كانــــت إعـــــادة، و فیمـــــا یتعلـــــق بالملكیـــــة المشـــــتركة، المكلــــف بـــــالمیراث
خــــرى مثــــل الأ، و بالنســــبة للضــــرائب ار متمیــــز إلــــى كــــل مالــــك علــــى الشــــیوعیجــــب إرســــال إشــــع،الــــدخل

2.إشعار أحدهم  بإعادة التقییم الصحیح بشأن الآخرینیجب حقوق التسجیل،

ـــــــیم بالخـــــــارج و الـــــــبالنســـــــبة لحا ـــــــف بالضـــــــریبة المق ذي عـــــــین ممثـــــــل ضـــــــریبي لـــــــه فـــــــي لـــــــة المكل
إلا كــــــان إلـــــى هـــــذا الممثـــــل، و،فإنـــــه یجـــــب إرســـــال إشـــــعار بإعـــــادة التقیـــــیم الضـــــریبي الوجـــــاهيالجزائر

3.هذا الإجراء باطلا

ــــیم هــــو أخــــ ــــذي یجــــب أن یرســــل إلیــــه الإشــــعار بإعــــادة التقی ــــى أن العنــــوان ال ر و تجــــدر الإشــــارة إل
،و إرســــــال الإشـــــعار بإعـــــادة التقیــــــیم الوجـــــاهي إلــــــى العنـــــوان القــــــدیم معلـــــوم لــــــدى إدارة الضـــــرائبعنـــــوان 

4.للمكلف بالضریبة رغم تصریحه بتغییره یعتبر غیر صحیح

:الشخص المعنوي: ثانیا

.61فوزي زایدي، نصر الدین شیروف، المرجع السابق،  ص -1
2- Gue Fonte et Valérie de la Varende, op.cit, p 74.
3- Céline Delavallée et autres, le contrôle fiscal (impôt sur le revenu), le particulier éditions,
paris, p 21.

.283أحمد فنیدس، الرقابة الجبائیة في الجزائر، المرجع السابق، ص -4
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ـــــى ، فهنـــــا یجـــــب إرســـــال الإشـــــعار بمكلـــــف بالضـــــریبة شـــــركةالإذا كـــــان  إعـــــادة التقیـــــیم الوجـــــاهي إل
لا تنشـــــــط إلا مـــــــن طـــــــرف فالشـــــــركة التجاریـــــــة ،1إلیهـــــــا و إلـــــــى عنوانهـــــــا الاجتمـــــــاعيه ،أي إرســـــــالمقرهـــــــا

شـــــركة یكـــــون تأثیرهـــــا علـــــى هذهالمفروضـــــة علـــــىالضـــــریبة تصحیحالإذا تـــــم أشـــــخاص طبیعیـــــة، لـــــذلك فـــــ
الوضـــــعیة الضـــــریبیة لواحـــــد أو أكثــــــر مـــــن المكلفـــــین بالضـــــریبة الآخــــــرین، لـــــذا یجـــــب أن یرســـــل إشــــــعار 

ـــــــف المعنـــــــي و  ـــــــى المكل ـــــــرض خـــــــاص إل ـــــــة بطـــــــلان إجـــــــراء الف ـــــــى الشـــــــركة، و هـــــــذا تحـــــــت طائل كـــــــذا إل
2.الضریبي للمعنیین

بالنســـــبة لشـــــركة الأشـــــخاص، بحكـــــم امتلاكهـــــا للشخصـــــیة القانونیـــــة تحـــــرر تصـــــریحاتها كمـــــا هـــــي 
لأن الشـــــــركاء هـــــــم الخاضـــــــعون شخصـــــــیا للضـــــــریبة و لكـــــــن ضـــــــریبیا، فهـــــــي غیـــــــر خاضـــــــعة للضـــــــریبة 

3.بالنسبة لنصیبهم في نتائج الشركة

هــــذه الحالـــــة یرســــل الإشـــــعار بإعــــادة التقیــــیم إلـــــى الشــــركة، و یجـــــب علــــى إدارة الضـــــرائب أن فــــي
تشــــعر الشــــركة غیــــر الخاضــــعة للضــــریبة بإعــــادة التقیــــیم الإجمــــالي، كمــــا یرســــل إشــــعار إلــــى كــــل شــــریك 

4.بالنسبة لنصیبه الشخصي

الفرع الثاني

مضمون الإشعار بإعادة التقییم

إلــــــى المكلــــــف بالضــــــریبة المعنــــــي عــــــن طریــــــق رســــــالة موصــــــى الإشــــــعار بإعــــــادة التقیــــــیمیرســــــل
یجـــــــب أن یكـــــــون معلـــــــلا بطریقـــــــة كمـــــــا، 5أو یســـــــلم لـــــــه مـــــــع الإشـــــــعار بالاســـــــتلامباســـــــتلامعلیهـــــــا إشعار 

.62فوزي زایدي، نصر الدین شیروف، المرجع السابق، ص-1
2- Gue Fonte et Valérie de la Varende, op cit, p 74.
3- Céline Delavallée et autres, op cit, P 20.
4- Gue Fonte et Valérie de la Varende, op. cit, p 75.
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،أو یقـــــــدم باب حتـــــــى یـــــــتمكن مـــــــن تقـــــــدیم ملاحظاتـــــــهتســـــــمح للمكلـــــــف بالضـــــــریبة المعنـــــــي بمعرفـــــــة الأســـــــ
1.لأسبابكاملاموافقته على

كمـــــا یتعـــــین ذكـــــر المـــــواد التـــــي یؤســـــس علیهـــــا إعـــــادة التقیـــــیم بطریقـــــة تســـــمح للمكلـــــف بالضـــــریبة 
2.من أجل إعادة تشكیل أسس فرض الضریبة أو من أجل الإجابة علیها

تســـــمح للمكلـــــف بالضـــــریبة أن یجـــــب أن یتضـــــمن الإشـــــعار بإعـــــادة التقیـــــیم عـــــدة بیانـــــات جوهریـــــة 
:تتمثل هذه البیانات فیما یلي و ،بطلانالتحت طائلة وهذا، یضمن دفاعه

اســــــــم و لقــــــــب العــــــــون القــــــــائم بــــــــالتبلیغ و توقیعــــــــه إضــــــــافة إلــــــــى خــــــــتم المصــــــــلحة التــــــــي ینتمــــــــي 
اقتراحــــــات، مــــــن أجــــــل مناقشــــــة اختیــــــارهبمستشــــــار مــــــن الاســــــتعانةبالضــــــریبة حــــــق المكلــــــفذا ،وكــــــإلیها

3.علیهاو من أجل الإجابة رفع الضریبة أ

كحـــــــد أقصـــــــى بالنســـــــبة لإعـــــــادة التقیـــــــیم ایومـــــــ) 40(أربعـــــــین والمتمثـــــــل فـــــــي بیـــــــان أجـــــــال الـــــــرد 
لجبائیـــــــة الوجـــــــاهي المعتمـــــــد نتیجـــــــة التحقیـــــــق المحاســـــــبي و التحقیـــــــق المعمـــــــق فـــــــي مجمـــــــل الوضـــــــعیة ا

باســــــتعمال یــــــوم بالنســــــبة للتحقیــــــق فــــــي صــــــحة التصــــــریح) 30(،و ثلاثــــــین الشــــــاملة للمكلــــــف بالضــــــریبة
.4تاریخ استلام الإشعار،و یبدأ حساب المواعید منالتوضیحطلب التبریر و 

ــــه  ــــیم أن لدی ــــذي حقــــق معــــه فــــي إطــــار الإشــــعار بإعــــادة التقی ــــف بالضــــریبة ال ــــغ المكل یجــــب أن یبل
إمكانیــــــة طلــــــب، فــــــي رده، التحكــــــیم بالنســــــبة للأســــــئلة المتعلقــــــة بــــــالواقع و القــــــانون، حســــــب الحالــــــة مــــــن 

مركــــــز الضــــــرائب أو مــــــن مــــــدیر كبریــــــات المؤسســــــات أو مــــــن مــــــدیر الضــــــرائب بالولایــــــة أو مــــــن رئــــــیس 
5.المركز الجواري للضرائبرئیس 

والاتصـــــــال، إجـــــــراءات الرقابـــــــة الجبائیـــــــة، وزارة المالیـــــــة، المدیریـــــــة العامـــــــة للضـــــــرائب،  مدیریـــــــة العلاقـــــــات العمومیـــــــة -1
.2015طبعة

.من قانون  الإجراءات الجبائیة 03، الفقرة 20-6المادة -2
.من قانون الإجراءات الجبائیة02، الفقرة 04-20المادة -3
.151إلیاس واضح، المرجع السابق، ص -4

.من قانون الإجراءات4الفقرة 06-20المادة - 5
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تكــــــــون مفصــــــــلة لكــــــــل ضــــــــریبة یجــــــــب أن جبائیــــــــةدارة الالإلتصــــــــحیح الموجهــــــــة مــــــــن اقتراحــــــــات ا
یلــــــي التــــــدقیق فــــــي المحاســــــبة  أو فحــــــص وجــــــاهي إعــــــادة التقیــــــیم الوجــــــاهي،و لمــــــا یكــــــون ســــــنة بســــــنةو 

بمعنـــــــى أســـــــس ( یحفقـــــــط مبلـــــــغ التصـــــــح،یجب علـــــــى الإدارة أن لا تحـــــــدد لةللوضـــــــعیة الضـــــــریبیة الشـــــــام
1.كذلك أیضا مبلغ الرسوم و الحقوق و الجزاءات الناتجةو ) الفرض الإضافي 

الأخیـــــر، یجـــــب أن یشـــــیر الإشـــــعار إلـــــى أســـــباب إعـــــادة التقیـــــیم، حیـــــث یجـــــب أن تعـــــرض فـــــيو 
ــــــــل أن یشــــــــكل  ــــــــف بالضــــــــریبة قب ــــــــى تكــــــــون واضــــــــحة بشــــــــكل كــــــــاف بالنســــــــبة للمكل ــــــــة حت بطریقــــــــة دقیق

تــــــــاریخ أول و أخــــــــر تــــــــدخل للمــــــــدقق بمقــــــــرات المؤسســــــــة، و إذا ، و كــــــــذاإجابتــــــــهیقــــــــدر ملاحظاتــــــــه أو 
ــــق الإعــــلام الآلــــي فیجــــب أن یحــــدد الإشــــعار بإعــــادة التقیــــیم طبیعــــة  أجــــرى المــــدقق معالجــــات عــــن طری

2.المعالجات المنجزة

ار بإعـــــــــادة التقیـــــــــیم مؤرخـــــــــا و موقعـــــــــا ومكتوبـــــــــا مـــــــــن طـــــــــرف العـــــــــون القـــــــــائم أن یكـــــــــون الإشـــــــــع
3.إضافة إلى ختم المصلحة التي ینتمي إلیها، بالتصحیح

مـــــــا یمكـــــــن ملاحظتـــــــه أنـــــــه لا یوجـــــــد أي نـــــــص قـــــــانوني یفـــــــرض علـــــــى الإدارة الجبائیـــــــة التقیـــــــد و
ــــةبمیعــــاد محــــدد لإرســــال ــــث یمكنهــــا إرســــالهو تبلیغــــه مــــن انتهــــاء هــــذا الإشــــعار بعــــد عملیــــة المراقب ، بحی
ـــــــى تـــــــاریخ  ـــــــة 4ســـــــنوات) 4(التقـــــــادم المحـــــــدد بـــــــأربع انتهـــــــاءالرقابـــــــة إل ، و یمـــــــدد هـــــــذا الأجـــــــل فـــــــي حال

5.الممارسة التدلیسیة

الفرع الثالث

تسبیب الإشعار بإعادة التقییم

ـــــــدس، -1 ـــــــدكتوراه، تخصـــــــص مؤسســـــــات دســـــــتوریة أحمـــــــد فنی ـــــــر، أطروحـــــــة ال ـــــــي الجزائ ـــــــة الضـــــــریبیة ف إجـــــــراءات الرقاب
.223، ص 2014وإداریة، جامعة عنابة، 

.287أحمد فنیدس،  الرقابة الجبائیة في الجزائر، المرجع السابق ص -2
.90عفاف بوبنیدر، جمال الدین لوصیف، المرجع السابق، ص-3
.الإجراءات الجبائیةمن قانون 159المادة -4
.من قانون الإجراءات الجبائیة106المادة -5
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مـــــن خـــــلال إثباتهـــــا صـــــحة 1لقـــــد ألـــــزم المشـــــرع الإدارة الجبائیـــــة بتســـــبیب الإشـــــعار بإعـــــادة التقیـــــیم
ـــــث یجـــــب ،2إجـــــراء إعـــــادة التقـــــویم الوجـــــاهياتخاذهـــــا ـــــیم بحی الأســـــباب أن یوضـــــح الإشـــــعار بإعـــــادة التقی

ــــــذلك،كما یجــــــب أن تبــــــین  ــــــة المطابقــــــة ل ــــــیم المــــــواد القانونی ــــــیم و كــــــذا تقی ــــــى إجــــــراء التقی ــــــي دعــــــت إل الت
) كالزیـــــــادة فـــــــي مبلـــــــغ الضـــــــریبة المقترحـــــــة للمناقشـــــــة ( التعـــــــدیلات أســـــــس الضـــــــریبة المزمـــــــع إجراءهـــــــا 

، كمـــــا یجـــــب أن یكـــــون مصـــــدر التعـــــدیلاتبالضـــــریبة أن یعـــــرف حیـــــث تمكـــــن هـــــذه الإجـــــراءات المكلـــــف 
الإشـــــــعار بإعـــــــادة التقیـــــــیم معلـــــــلا تعلـــــــیلا كافیـــــــا بطریقـــــــة تســـــــمح للمكلـــــــف بالضـــــــریبة  المعنـــــــي بمعرفـــــــة 

أو إعـــــلان قبولـــــه لهـــــا، ، و تقـــــدیم ملاحظاتهـــــتمكن مـــــن إعـــــادة تشـــــكیل أســـــس الضـــــریبةالأســـــباب حتـــــى یـــــ
3.یم ملاحظاتهو یجب على المفتش القیام في نفس الوقت بدعوة المكلف إلى تقد

ـــــــاه ـــــــق بكـــــــل المعلومـــــــات الضـــــــرو ، هـــــــذا معن ـــــــع أســـــــس الضـــــــریبة یجـــــــب أن یرف ـــــــدفاع أن رف ریة ل
، مــــــع ذكــــــر كــــــل رفــــــعإعــــــادة التقیــــــیم واضــــــحااقتــــــراحیكــــــون ،  و یجــــــب أن المكلــــــف بالضــــــریبة المعنــــــي

، حتـــــى یــــــتمكن المكلـــــف بالضــــــریبة و أن یكـــــون التعلیـــــل واضــــــحا،هضـــــریبي بطریقـــــة مســــــتقلة مـــــع تعلیلــــــ
ــــــإبــــــداء  ــــــه بصــــــفة نهائی ــــــف بالضــــــریبة ة، كمــــــا یجــــــب ذكــــــر الأســــــاس القــــــانوني رأی ــــــذي یســــــمح للمكل و ال

ـــــــي فهـــــــم الســـــــ ـــــــع الضـــــــریبيالمعن ـــــــه الرف ـــــــذي أســـــــس علی ـــــــین ، بب ال ـــــــة أن تب ـــــــى الإدارة الجبائی یجـــــــب عل
، و مبلـــــــغ الحقـــــــوق المســـــــتحقة للـــــــدفع و المالیـــــــة لإعـــــــادة التقیـــــــیم المقتـــــــرحللمكلـــــــف بالضـــــــریبة التبعـــــــات

ــــــــة للتطبیــــــــق و ذالجــــــــزاءات  ــــــــدفعالمحتمل ، و غیــــــــاب أحــــــــد هــــــــذه كــــــــر بوضــــــــوح الضــــــــریبة الإضــــــــافیة لل
4.البیانات یؤدي إلى بطلان الإجراء و الإعفاء من الضریبة

ــــــف بالضــــــریبة مــــــن و  ــــــیم الوجــــــاهي یمكــــــن المكل ــــــة معتجــــــدر الإشــــــارة أن الإشــــــعار بإعــــــادة التقی رف
: مصدر التعدیلات، و أن یطلب من إدارة الضرائب

؛تفصیلیة و تكمیلیة تمكنه من قبول التعدیلاتتوضیحات -

.من قانون الإجراءات الجبائیة06-20المادة -1
.65یاسین بن شیلا، إلیاس بن عبد االله، المرجع السابق، ص -2
ص ، 2008فــــــــارس الســــــــبتي، المنازعــــــــات الضــــــــریبیة فــــــــي التشــــــــریع و القضــــــــاء الجزائــــــــري،  دار هومــــــــة الجزائــــــــر، -3

120.
.289- 288أحمد فنیدس، الرقابة الجبائیة في الجزائر، المرجع السابق، ص -4



الأول                                             إعادة التقییم الوجاهيالفصل

28

1.الضریبیة بصفة عامةمدى تأثیر قبوله فیما یخص التزاماته-

المطلب الثاني

نتائج إعادة التقییم الوجاهي

تعــــــــــد الوجاهــــــــــة مــــــــــن أهــــــــــم الضــــــــــمانات التــــــــــي تمــــــــــنح للمكلــــــــــف بالضــــــــــریبة الخاضــــــــــع للرقابــــــــــة 
ـــــــة،على  ـــــــارالجبائی ـــــــداء اعتب ـــــــه إب ـــــــي تخول ـــــــف بالضـــــــریبة، الت ـــــــدى المكل ـــــــي ل ـــــــدة الت أنهـــــــا الوســـــــیلة الوحی

وار بـــــــین المكلـــــــف ملاحظاته،وتقـــــــدیم تبریراتـــــــه عـــــــن مصـــــــادر دخلـــــــه لـــــــلإدارة الجبائیـــــــة،عن طریـــــــق الحـــــــ
،حیث یجـــــب أن یكـــــون هنـــــاك تبـــــادل وجهـــــات النظـــــر والـــــرد علـــــى كـــــل مـــــا یثیـــــره كـــــل بالضـــــریبة والمـــــدقق

2.ي سبیل التوصل إلى تقدیر الضریبةطرف من دفوع ومسائل قانونیة ف

مـــــــواده نـــــــواة مبـــــــدأ الوجاهـــــــة، مـــــــن خـــــــلال تأكیـــــــد لقـــــــد تضـــــــمن قـــــــانون الإجـــــــراءات الجبائیـــــــة فـــــــي 
بالضـــــــریبة محـــــــل المشـــــــرع الجزائـــــــري علـــــــى ضـــــــرورة إرســـــــال الإشـــــــعار بإعـــــــادة التقیـــــــیم  إلـــــــى المكلـــــــف

3.التصحیح

أن تلتــــــــــزم بـــــــــالرد علـــــــــى ملاحظـــــــــات المكلـــــــــف بالضــــــــــریبة جبائیـــــــــةدارة الالإكمـــــــــا یجـــــــــب علـــــــــى 
بخصـــــــوص التصـــــــحیح أو إجـــــــراء إعـــــــادة التقیـــــــیم الوجـــــــاهي، و تلتـــــــزم بعـــــــدم فـــــــرض الضـــــــریبة إلا بعـــــــد 

4.انتهاء المدة التي حددها القانون للمكلف بالضریبة لإبداء ملاحظاته

ــــــیم الوجاهيمــــــن إجــــــراء إعــــــادة االانتهــــــاءبعــــــد  ــــــلتقی ــــــى الإدارة الجبائی ــــــف ،یجــــــب عل ــــــغ المكل ة تبلی
بإخطـــــاره بالتصـــــحیحات التـــــي أجرتهـــــا علـــــى بالتزامهـــــا، و ذلـــــك یبة المعنـــــي بنتـــــائج إعـــــادة التقیـــــیمبالضـــــر 
ـــــــة طرحـــــــه،ر التصـــــــ ـــــــي حال ـــــــدیر الضـــــــریبة  ف و أن یكـــــــون مســـــــببا تســـــــبیبا یح الضـــــــریبي أو بعناصـــــــر تق

وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، مدیریة الأبحاث و التدقیقات، میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة، نشرة -1
.11، ص 2017

.48صفوزي زایدي، نصر الدین شیروف، المرجع السابق، -2
.من قانون الإجراءات الجبائیة42المادة -3

.67یاسین بن شیلا، إلیاس بن عبد االله، المرجع السابق، ص4-



الأول                                             إعادة التقییم الوجاهيالفصل

29

بـــــالقبول أو ، بمـــــا یمكـــــن المكلـــــف بالضـــــریبة مـــــن تحدیـــــد موقفـــــه مـــــن التصـــــحیح أو التقـــــدیر ســـــواء كافیـــــا
1.بإبداء ملاحظاته في شأنه

ـــــــــي هـــــــــذا المجـــــــــالأولا حیـــــــــث ســـــــــنتناول ـــــــــف بالضـــــــــریبةف ـــــــــا، رد المكل ـــــــــى وثانی جـــــــــواب الإدارة عل
.ملاحظات المكلف بالضریبة

الفرع الأول

رد المكلف بالضریبة

یبي حقـــــوق الـــــدفاع التـــــي منحهـــــا المشـــــرع الضـــــر احتـــــرامیعتبـــــر رد المكلـــــف بالضـــــریبة مـــــن مبـــــادئ 
الإدارة و إبــــــداء اقتـــــراح، حیـــــث منحـــــت لــــــه أجـــــال قانونیـــــة للـــــرد علـــــى تجســـــیدا لمبـــــدأ الوجاهیـــــةو ذلـــــك 

:، و هو ما سنتناوله في العناصر التالیةملاحظاته

:بالضریبةآجال الرد الممنوحة للمكلف :أولا

40بــــــالمتعلــــق بإعــــادة التقیــــیم الوجاهیالإدارة الجبائیــــةاقتــــراحآجــــال الــــرد علــــى لقــــد مــــنح المشــــرع
2.تاریخ استلام الإشعار لتقدیم قبوله أو ملاحظاتهمن یوما

ـــــر ان هنـــــاك ســـــبب جدیـــــد لإعـــــادة التقـــــویمأمـــــا إذا كـــــ ،و الأخـــــذ فـــــي الحســـــبان عناصـــــر جدیـــــدة غی
،یمـــــنح للمكلـــــف بالضـــــریبة أجـــــر جدیـــــد إضـــــافیا للـــــرد مدتـــــه أربعـــــین یومـــــا مـــــن ي التبلیـــــغ الأولمـــــذكورة فـــــ

ات جدیـــــــدة ،كمـــــــا یحـــــــق للمكلـــــــف بالضـــــــریبة طلـــــــب أجـــــــل تقـــــــدیم ملاحظاتـــــــه و ذلـــــــك لإرســـــــال ملاحظـــــــ
3.یوما40توضیحات شفویة حول مضمون التبلیغ أو الإشعار في أجل أقصاه 

ا الأخیـــــر للإشـــــعار هـــــذاســـــتلاموح للمكلـــــف بالضـــــریبة مـــــن تـــــاریخ یبـــــدأ ســـــریان هـــــذا الأجـــــل الممنـــــ
، إذ یبـــــدأ ســـــریان أجـــــل أربعـــــین یومـــــا مـــــن الیـــــوم التـــــالي للیـــــوم الـــــذي أســـــتلم فیـــــه المكلـــــف بإعـــــادة التقیـــــیم

، و إذا الإشـــــعارالــــذي یلـــــي ذلــــك الاســـــتلام41فـــــي الیـــــوم ،و ینتهــــيبالضــــریبة الإشـــــعار بإعــــادة التقـــــویم
، كمــــا أن طلــــب لــــى الیــــوم المخصــــص للعمــــل الــــذي یلیــــهصــــادف آخــــر یــــوم فــــي عطلــــة  فیمــــدد الأجــــل إ

.198أحمد فنیدس، الرقابة الجبائیة في الجزائر، المرجع السابق، ص -1
.من قانون الإجراءات الجبائیة07الفقرة 06-20المادة -2
.من قانون الإجراءات الجبائیة06رةالفق06-20المادة -3
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ـــــ ـــــیم المعلومـــــات تتعل ـــــؤثر علـــــى ســـــیر هـــــذا الأجـــــلق بإعـــــادة التقی أي أنهـــــا لا تقطـــــع أجـــــل ،وجـــــاهي لا ت
، حیــــث أن خــــلال هــــذا الأجــــل یحــــق للمكلــــف بالضــــریبة أو مــــن ممثلــــه قبــــول إعــــادة  التقیــــیم أربعــــین یــــوم

المقتـــــــرح أو تقـــــــدیم ملاحظـــــــات و یمكـــــــن للمكلـــــــف بالضـــــــریبة المعنـــــــي الإجابـــــــة بنفســـــــه أو عـــــــن طریـــــــق 
1.أو وكیله المؤهل باستمرار) محاميال(ممثله القانوني 

ــــــف بالضــــــریبة ل ــــــة مــــــنح الأجــــــل  للمكل ــــــى فــــــي حال ــــــرد عل ــــــراحل ــــــةاقت ، فــــــإن عــــــدم الإجــــــارة الجبائی
ضــــمني مــــن قبلــــه للتصــــحیحات الإجابــــة علیــــه أو الإجابــــة بعــــد انتهــــاء الأجــــل الممنــــوح لــــه یعتبــــر قبــــول 

هنـــــــا تـــــــرى الإدارة كلـــــــف بالضـــــــریبة ملاحظاتـــــــه ضــــــمن الأجـــــــل، ،و علـــــــى العكـــــــس إذا قــــــدم المالمقترحــــــة
إعـــــادة التقیـــــیم الجبائیـــــة أنـــــه یمكـــــن تحمیـــــل الضـــــرائب بمجـــــرد إعطـــــاء المكلـــــف بالضـــــریبة موافقتـــــه علـــــى

بة للإجابـــــة یجـــــب ،في حـــــین أن القضـــــاء یـــــرى بـــــأن الأجـــــل الممنـــــوح للمكلـــــف بالضـــــریالمقتـــــرح بالإشـــــعار
تقیــــــیم مـــــن طــــــرف المكلـــــف بالضــــــریبة و مباشـــــرة التحصــــــیل الإشــــــعار بإعـــــادة الأن یحتـــــرم بــــــین اســـــتلام

ــــره مجــــل2،مــــن طــــرف الإدارة ــــي هــــذا مــــا أق ــــرارالدولــــة ف ــــاریخ 3ق ــــه بت یــــث ، ح30/07/2001صــــادر عن
مـــــن قـــــانون 5/187مكـــــرر مـــــن قـــــانون الرســـــم و المـــــادة 111ة دحیـــــث أن المـــــا": جـــــاء فیـــــه مـــــا یـــــأتي
، للــــرد علـــــى مــــا توصـــــل إلیــــه مـــــن تحقیـــــق، تمنحــــان المكلـــــف بالضــــریبة مهلـــــة شـــــهرالضــــرائب المباشـــــرة

ــــــم یــــــتم احترامــــــه ممــــــا یجعــــــل كــــــذلك إجــــــراءات التحقیــــــق الضــــــریبةو تحدیــــــد قیمــــــة  ، غیــــــر أن الإجــــــراء ل
".باطلة

المكلف بالضریبة إجابة:ثانیا

یقطـــــع الحـــــوار و النقـــــاش إن إرســـــال الإشـــــعار بإعـــــادة التقیـــــیم إلـــــى المكلـــــف بالضـــــریبة المعنـــــي لا
م لـــــه شـــــروح تعـــــارض بعـــــض للمكلـــــف بالضـــــریبة أن یطلـــــب منـــــه معلومـــــات أو یقـــــد، فـــــیمكن مـــــع المـــــدقق

بمـــــا أنـــــه یضـــــمن اســـــتمرار النقـــــاش الوجـــــاهي ممـــــا یفـــــتح للمكلـــــف بالضـــــریبة فرصـــــة و ،أســـــس التصـــــحیح

.67فوزي زایدي، نصر الدین شیروف، المرجع السابق، ص-1
.290أحمد فنیدس، الرقابة الجبائیة في الجزائر، المرجع السابق، ص -2

ـــــرار رقـــــم -3 ـــــة، الق ـــــة الثانی ـــــة، الغرف ـــــس الدول ـــــاریخ 001987مجل ـــــة، 30/07/2001، الصـــــادر بت ـــــس الدول ـــــة مجل ، مجل
.66، ص2003عدد خاص، 
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و التــــــي  یجــــــب علــــــى الإدارة الجبائیــــــة ، 1تقــــــدیم قبولــــــه أو یعبــــــر عــــــن ملاحظاتــــــهللإجابــــــة عــــــن طریــــــق 
2.الرد علیها

ــــــــاك  ــــــــف بالضــــــــریبة لملاحظاتــــــــه هن ــــــــة إبــــــــداء المكل حــــــــالات ینبغــــــــي أخــــــــذها بعــــــــین 3وفــــــــي حال
3:رالاعتبا

ملاحظــــــــات المكلــــــــف بالضــــــــریبة مؤسســــــــة و مقبولــــــــة كلیــــــــا أو جزئیــــــــا تتراجــــــــع الإدارة اعتبرتإذا -
؛ن إعادة التقییم أو تقوم بتعدیلهع

غ المكلـــــــف فـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة إبـــــــلاحظـــــــات یتعـــــــین علـــــــى الإدارة الجبائیـــــــةإذا تـــــــم رفـــــــض الملا-
؛بواسطة رد مفصل و مبرر

إذا كــــــان هنــــــاك ســــــبب جدیــــــد لإعــــــادة التقیــــــیم و الأخــــــذ فــــــي الحســــــبان عناصــــــر جدیــــــدة غیــــــر -
یومـــــا (40)مــــذكورة فــــي التبلیـــــغ الأول یمــــنح للمكلــــف بالضـــــریبة أجــــل جدیـــــد إضــــافیا للــــرد مدتـــــه أربعــــین

.من أجل تقدیم ملاحظاته

بة لشـــــــكل  ا بالنســـــــ ـــــــة المكلـــــــف بالضـــــــریبة فإنـــــــه  لأمـــــــ ا شـــــــروط شـــــــكلیة إجاب یســـــــت لهـــــــ
ا نـــــــــه یمكـــــــــن للمكلـــــــــف بالضـــــــــریبة أمحـــــــــددة قانونـــــــــ ن یقـــــــــدم ملاحظاتـــــــــه شـــــــــفویا أو ، حیـــــــــث أ

یم الوجـــــاهي نجـــــده كتاب،كتابیـــــا ادة التقیـــــ ، لهـــــذا یـــــاو لكـــــن بـــــالرجوع إلـــــى شـــــكل الإشـــــعار بإعـــــ
ةفــــــلا بــــــد أن تكــــــون إج المكلــــــف بالضــــــریبة ، و علــــــى ابــــــة المكلــــــف بالضــــــریبة كــــــذلك مكتوبــــــ

4.التوقیع علیهاأو ممثله القانوني أو كل شخص له وكالة خاصة، الإجابة و 

.291أحمد فنیدس، الرقابة الجبائیة في الجزائر، المرجع السابق، ص -1
.من قانون الإجراءات الجبائیة02الفقرة 42المادة -2
وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، مدیریة العلاقات العمومیة و الاتصال، الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة، -3

.100، ص 2012طبعة 
.67فوزي زایدي، نصر الدین شیروف، المرجع السابق،ص-4
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1:كما أن مضمون الإجابة یحتوي على عدةعناصر یجب مراعاتها

؛إعطاء كامل العنایة لتحریر الإجابة على الإشعار بإعادة التقییم الوجاهي- 

؛القراءة المتأنیة لكل سبب محل فحص نقدي معمق- 

؛الإجابة یجب أن تكون واضحة و دقیقة و مفصلة قدر الإمكان- 

اهلك یجـــــــــب كـــــــــذ-  ـــــــــ ـــــــــى أجـــــــــل أربعـــــــــین یوماالانتب ـــــــــول إل ـــــــــة القب ـــــــــب عقب ،بهـــــــــدف تجن
.الضمني لإعادة التقییم الوجاهي

:أشكال رد المكلف بالضریبة: الثاث

ا  ـــــــــــ اد أســـــــــــس الضـــــــــــریبة المحـــــــــــددة طبق ـــــــــــل اعتمـــــــــــ ـــــــــــة قب ـــــــــــى الإدارة الجبائی یتعـــــــــــین عل
ائج مــــــنللإجــــــراءات  أجــــــل الوجاهیــــــة أن تبلــــــغ المكلــــــف بالضــــــریبة المعنــــــي بــــــأمر هــــــذه النتــــــ

لكـــــن فــــــي بعــــــض ، یقــــــدم قبولـــــه الصــــــریح لهـــــذه النتــــــائج،كـــــأن تقـــــدیم ملاحظاتــــــه و رده علیها
الردالحـــــــــــالا یم ، أو یـــــــــــت لا یقـــــــــــوم المكلـــــــــــف بالضـــــــــــریبة بـــــــــــ ادة التقیـــــــــــ رفض اقتراحـــــــــــات إعـــــــــــ

:، و هو ما سنتطرق إلیه كالآتي 2هيالوجا

:    حالة قبول المكلف بالضریبة لنتائج إعادة التقییم الوجاهي - 1

الإدارة اقتراحـــــــاتلقـــــــد خـــــــول القـــــــانون الجبـــــــائي للمكلـــــــف بالضـــــــریبة حـــــــق الـــــــرد علـــــــى 
یم الوجـــــــاهيالجبائیـــــــة المتعل ادة التقیـــــــ ـــــــه المشـــــــرع الضـــــــریبي حـــــــق قـــــــة بنتـــــــائج إعـــــــ ، فمـــــــنح ل

ا إمــــــا صــــــراحة أو ضــــــمنیا بتحدیــــــد  فالقبول ،تبلیــــــغ الإشــــــعارمــــــدة تســــــري مــــــن تــــــاریخ قبولهــــــ

1 -Jean-Luc pierre, procédure de rectification contradictoire, réponsedu contribuable a la
proposition de rectification, réponse de l’administration auxobservationsdu contribuable
,saisine de diverses instances, notifications successives  Jurisclasseur procédure fiscales,
Cote, 02  ,2006 , p03.

.154إلیاس واضح، المرجع السابق، ص -2
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ـــــــف بالضـــــــریبة موافقتـــــــه المكتوبـــــــة حـــــــول التصـــــــحیحات و  الصـــــــریح یقصـــــــد بـــــــه تقـــــــدیم المكل
أن یثـــــــار لفهـــــــم نه  أ، أو قابلـــــــة لأي تفســـــــیر مـــــــن شـــــــمشـــــــوبة بـــــــأي غمـــــــوضدون أن تكـــــــون

نـــــــه مـــــــن شـــــــروط القبـــــــول الصـــــــریح أن یكـــــــون ضـــــــمن الآموافقتـــــــه مـــــــن عـــــــدمها ا أ جـــــــال ، كمـــــــ
1.الجبائیةقانون الإجراءات في المحددة 

ادة التقیــــــــیم ضــــــــع ، فالموافقــــــــة ت2ففــــــــي حالــــــــة قبــــــــول المكلــــــــف بالضــــــــریبة لمبــــــــررات إعــــــــ
ادة التقیـــــیم رة الضـــــرائب لحجـــــج المكلـــــف ، و كـــــذلك فـــــي حالـــــة قبـــــول إداالنهایـــــة لإجـــــراء إعـــــ

ـــــــه إذا بالضـــــــریبة ن ـــــــر أ ـــــــه، غی ـــــــوح ل ـــــــل نهایـــــــة الأجـــــــل الممن المكلف بالضـــــــریبة أجـــــــاب قب ـــــــ ، ف
ا تأالاســـــــــــتحقاقیمكنــــــــــه حتـــــــــــى ذلـــــــــــك  ســـــــــــیس للتراجـــــــــــع عـــــــــــن موافقتـــــــــــه و الإدارة لا یمكنهـــــــــــ

ــــــك الأجل ادة علــــــى ذلــــــك الضــــــریبة قبــــــل نهایــــــة ذل غیــــــر المكلــــــف بالضــــــریبة المعنــــــي ذا إ،زیــــــ
3.ه دوما إمكانیة تقدیم شكوى نزاعیة، فلرأیه، بعد مباشرة التحصیل

تســــــــویة أو ) عنــــــــد اللــــــــزوم ( ، مقابــــــــل كــــــــون إجابــــــــة المكلــــــــف بالضــــــــریبة صــــــــریحةو ت
الحة حــــــــ ا فــــــــي الأصــــــــل إدارة الضــــــــرائبمصــــــــ ــــــــي تنطــــــــق بهــــــــ ت ــــــــة 4ول الجــــــــزاءات ال ، فالموافق

یمكـــــــــن لإدارة الضـــــــــرائب الصــــــــریحة تجعـــــــــل أســـــــــاس فــــــــرض الضـــــــــریبة محـــــــــددا نهائیــــــــا و لا
ا إذا الرجـــــــــوع فیـــــــــه ـــــــــة مـــــــــ یةاســـــــــتعملا، إلا فـــــــــي حال ،أو لمكلف بالضـــــــــریبة منـــــــــاورات تدلیســـــــــ

ــــــة خــــــلال التــــــدقیقأعطــــــى معلومــــــات  ــــــر كاملــــــة أو خاطئ ــــــراض علیــــــه ، و لا یمكــــــنغی الاعت
.5عن طریق الطعن من قبل المكلف بالضریبة

ا یكـــــــون قبـــــــول المكلـــــــف بالضـــــــریبة ضـــــــمنیا إذا لـــــــ م یقـــــــدم المكلـــــــف بالضـــــــریبة رده كمـــــــ
ا، أو قدمــــــــه بعــــــــد أصــــــــلا ، إذا لــــــــم یبــــــــدي المكلــــــــف فــــــــوات الآجــــــــال المحــــــــددة بــــــــأربعین یومــــــــ

ائج التـــــــي اعتمــــــــد ، بمعنــــــــى أن تها الإدارة الجبائیــــــــة بصـــــــفة صــــــــریحةبالضـــــــریبة رفضــــــــه لنتــــــــ

الحمایـــــة القانونیـــــة للأشـــــخاص الخاضـــــعین للضـــــریبة، رســـــالة لنیـــــل شـــــهادة الـــــدكتوراه فـــــي القـــــانون فاطمـــــة زعزوعـــــة، -1
.254-253، ص2013جامعة تلمسان، العام، كلیة الحقوق، 

.من قانون الإجراءات الجبائیة07-20المادة -2
.295أحمد فنیدس، الرقابة الجبائیة في الجزائر ، المرجع السابق، ص-3
.68فوزي زایدي، نصر الدین شیروف، المرجع السابق، ص-4
.من قانون الإجراءات الجبائیة07-20المادة -5
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یم  ادة التقیــــــ المكلــــــف بالضــــــریبة هــــــو الــــــذي یتحمــــــل عبــــــئ الإثبــــــات إذا نــــــازع فــــــي نتــــــائج إعــــــ
.1التي قبلها بطریقة ضمنیة

المكلف بالضـــــریبة الـــــذي یعبـــــر ضـــــمن إج یمفـــــ ادة التقیـــــ ، عـــــن ابتـــــه علـــــى الإشـــــعار بإعـــــ
، ملاحظاتـــــه المعللـــــة علـــــى بعضـــــها فقـــــطعـــــدم موافقتـــــه علـــــى مجمـــــل التصـــــحیحات و یقـــــدم

نــــــــه رفــــــــض لمجمــــــــل التصــــــــحیحاتیجــــــــب أن ــــــــى أ یــــــــه عل ــــــــة ،ینظــــــــر إل ا تكــــــــن الإجاب و مهمــــــــ
ادة التقیــــــــیم و تحســــــــب الضــــــــریبة  صــــــــریحة أو ضــــــــمنیة، فهــــــــي تضــــــــع النهایــــــــة لإجــــــــراء إعــــــــ

2.الواردة بالإشعار بإعادة التقییمحسب الأسس 

:إعادة التقییم الوجاهيلاقتراحاتحالة رفض المكلف بالضریبة - 2

یم أو تقدیمــــــــــه عنــــــــــدما یقــــــــــوم المكلــــــــــف بالضــــــــــریبة ادة التقیــــــــــ بــــــــــرفض اقتراحــــــــــات إعــــــــــ
الح الإدارة الجبائیـــــة فـــــي الشــــــهر الـــــذي یلـــــي إرســــــال  لملاحظاتـــــه یجـــــب أن تصـــــل إلــــــى مصـــــ

یم و فـــــي حالـــــة إصـــــرار إدارة الضـــــرائب علـــــى مواصـــــلة إجـــــراء إعـــــا ادة التقیـــــ دة الإشـــــعار بإعـــــ
یم بــــــــالرغم مــــــــن عــــــــدم موافقــــــــة ، تــــــــهریبة المعنــــــــي أو تقدیمــــــــه لملاحظاالمكلــــــــف بالضــــــــالتقیــــــــ

ا یجـــــب  ـــــین مـــــن فهنـــــ ـــــة التـــــي تب علـــــى الإدارة الضـــــریبیة أن ترســـــل للمكلـــــف بالضـــــریبة الإجاب
3.تها لمتابعة إجراء إعادة التقییمخلالها الأسباب التي دفع

ادة فیجــــــــب التقیــــــــیم الأصــــــــلي جزئیــــــــا علــــــــى الأقــــــــل، و إذا عــــــــدلت الإدارة مشــــــــروع إعــــــــ
عناصــــــر جدیــــــدة لــــــم یقــــــم ، وفــــــي حالــــــة ظهــــــور بالضــــــریبة المعنــــــي بــــــذلكأن تعلــــــم المكلــــــف

ا فـــــــي الإشـــــــعار الأولالعــــــون المـــــــد التطرق لهــــــ 40، فإنـــــــه یمــــــنح أجـــــــل إضـــــــافي مدتـــــــه قق بـــــــ
ا للمكلــــــــف بالضـــــــریبة للإجابــــــــة و تقــــــــدیم ملاحظاتـــــــه لا بــــــــد أن یعلمـــــــه بــــــــذلك و یعلــــــــل  یومـــــــ

4.ذلك من خلال مراسلة معللة و مفصلة و مبررة

.69إلیاس بن عبد االله، المرجع السابق، ص یاسین بن شیلا، -1
.296أحمد فنیدس، الرقابة الجبائیة في الجزائر، المرجع السابق، ص -2
.69-68فوزي زایدي، نصر الدین شیروف، المرجع السابق، ص -3
. 2015الجبائیة، طبعة وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، مدیریة العلاقات العمومیة و الاتصال، إجراءات الرقابة-4
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ــــــین  ــــــه أخــــــذ و إذا تب ن ــــــف أ ــــــة واســــــتمر،اور جللمكل ــــــین الإدارة الجبائی ــــــه و ب الخــــــلاف بین
ـــــغ ا ـــــه  تقـــــدیم طعـــــن نزاعـــــيحـــــول مبل ـــــى المـــــدیر لتصـــــحیح یمكـــــن ل ـــــث یرســـــل شـــــكوى إل ، حی

1.الولائي للضرائب في مكان فرض الضریبة

الفرع الثاني

جواب الإدارة على ملاحظات المكلف بالضریبة

ـــــــف بالضـــــــریبة بتقـــــــدیم ملاحظاتـــــــه خـــــــلال الآجـــــــال المنصـــــــوص فـــــــي حالـــــــة قیـــــــام المكل
2.یوما) 40(علیها قانونا و المقدرة مدتها أربعین یوما 

:تتخذ الإدارة الجبائیة  موقفین في مواجهة هذه الملاحظات

اتمثــــــل فــــــي حالـــــــة ی، الأول ابإجابــــــة المكلـــــــف بالضــــــریبة و اقتناعهــــــ مؤسســـــــة اعتبارهــــــ
ـــــــى ، و مقنعـــــــة ـــــــوم بإحـــــــداث تعـــــــدیل عل ا تق ـــــــ ـــــــدالتصـــــــریحات هن ا تق ا لمـــــــ ـــــــ ـــــــف وفق ـــــــه المكل م ب

،فتبني بــــــذلك الأســــــس بشــــــرط أن تكــــــون هــــــذه الأخیــــــرة صــــــحیحة،بالضــــــریبة مــــــن ملاحظــــــات
ــــــي ــــــف بالضــــــریبة المعن ــــــة عــــــدم یالثانی، أماالضــــــریبیة حســــــب رد المكل ــــــي حال ــــــل ف اقتنــــــاعتمث

3.هذه الملاحظات، فتقوم برفض الجبائیة بإجابة المكلف بالضریبةالإدارة 

یــــــــــل ، حیــــــــــث یجــــــــــب أن تكــــــــــون معللــــــــــةإلزامیــــــــــةفهــــــــــذه الإجابــــــــــة  ، و ذلــــــــــك بتقــــــــــدیم دل
التخلف عـــــن تســـــبیب الإجابـــــة یـــــؤدي إلـــــى بطـــــلان إجـــــر  ا، فـــــ ا اء الرفـــــع الضـــــریبيإجابتهـــــ ، كمـــــ

تبلیـــــغ رفـــــض، معوقیـــــع خطـــــي و أن تكـــــون محـــــل فحـــــص متـــــأنیجـــــب أن تتضـــــمن الإجابـــــة ت
الة مفصـــــــلة و معللـــــــة تبـــــــین أســـــــباب الـــــــرفض تحـــــــت طائلـــــــة الإدارة الجبائیـــــــة بواســـــــطة رســـــــ

ا تقـــــدم بـــــه المكلـــــف بالضـــــریبة فـــــي  ا مـــــع مـــــ الـــــبطلان حتـــــى تبـــــین النقـــــاط التـــــي تختلـــــف فیهـــــ
ـــــــررت تحریرهـــــــا وصـــــــل  ـــــــت إذا ب ـــــــد أجاب ـــــــة ق ـــــــر الإدارة الجبائی ـــــــرد، و تعتب ـــــــدي اســـــــتلامال بری

ــــي إطــــار مدرســــة الــــدكتوراه ، -1 ــــل شــــهادة ماجســــتیر ف ــــة، مــــذكرة مــــن أجــــل نی ــــة الجبائی ــــدین أحــــلام ، الرقاب ــــن صــــفي ال ب
.94، ص2014تخصص دولة المؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر،

.من قانون الإجراءات الجبائیة03الفقرة 06-20المادة -2
.69بن عبد االله، المرجع السابق، ص یاسین بن شیلا، إلیاس -3



الأول                                             إعادة التقییم الوجاهيالفصل

36

ا، ا إجابتهـــــ ا أرســـــلت إلیهـــــ و تكـــــون الإجابـــــة غیـــــر موقـــــع مـــــن طـــــرف المكلـــــف بالضـــــریبة بأنهـــــ
.1صحیحة إذا لم تتضمن توقیع خطي لعون مؤهل من طرف إدارة الضرائب

یـــــــــه إذا اعتبـــــــــرت ملاحظـــــــــات المكلـــــــــف بالضـــــــــ،وعل ریبة مؤسســـــــــة مـــــــــن طـــــــــرف إدارة فـــــــــ
االضــــرائب ا، فهـــــذه الأخیـــــرة ســـــوف تتخلـــــى عـــــن إعــــ ا أو جزئیـــــ یم المعلـــــن كلیـــــ ، و مـــــع دة التقیـــــ

تبدالالضـــــرائب أن تجـــــري هـــــذا یمكـــــن لإدارة انونياســـــ یم مـــــع قـــــ ـــــ ادة التقی ـــــك بإبقـــــاء إعـــــ ، وذل
2.في الأصلتأسیسه على نص آخر غیر ذلك المستند إلیه

ــــــى إدارة الضــــــرا ــــــة یجــــــب عل ــــــي هــــــذه الحال ــــــف بالضــــــریبة بــــــذلك و ف ئب أن تعلــــــم المكل
3.یوما) 40(أجلا جدیدا للإجابة بأربعین تمنحه

أن یعلمــــــه بــــــذلك مـــــــناعلیهــــــفــــــي حالــــــة تقــــــدیم ملاحظــــــات ترفضــــــها الإدارة، فینبغــــــي 
یا جدیــــــدا خــــــلال مراســــــلة تكــــــون مفصــــــلة و مبــــــررة ببا رئیســــــ ذا أبــــــرزت هــــــذه المراســــــلة ســــــ ، وإ

یم ادة التقیـــــــــ ا فـــــــــي 4لإعـــــــــ ، أو الأخـــــــــذ بعـــــــــین الاعتبـــــــــار عناصـــــــــر جدیـــــــــدة لـــــــــم یتطـــــــــرق إلیهـــــــــ
للمكلــــــف بالضــــــریبة لتقــــــدیم یومــــــا  40الإشــــــعار الأولــــــي، فإنــــــه یمــــــنح أجــــــل إضــــــافي مدتــــــه 

.5ملاحظاته

ا نــــــه أخــــــذ جــــــوراإذا تبــــــأمــــــ ــــــین ســــــتمرا، و ین للمكلــــــف بالضــــــریبة أ الخــــــلاف بینــــــه و ب
، یبقـــــــى للمكلـــــــف بالضـــــــریبة اللجـــــــوء إلـــــــى القضـــــــاء دارة الجبائیـــــــة حـــــــول مبلـــــــغ التصـــــــحیحالإ

ادة التقیــــــ ا لنتــــــائج إعـــــ م الوجـــــاهي، و یبقــــــى یمـــــن أجـــــل إســــــقاط تلـــــك الضــــــریبة المحـــــددة وفقـــــ
االإثبـــــــــات علـــــــــى عـــــــــاتق الإدارة الجبائیـــــــــة مـــــــــن خـــــــــلال بیـــــــــان عـــــــــبء للإجـــــــــراءات احترامهـــــــــ

.297أحمد فنیدس، الرقابة الجبائیة في الجزائر، المرجع السابق، ص -1
.298المرجع نفسه، ص 2-

من قانون الإجراءات الجبائیة02الفقرة 06-20المادة -3
.2015إجراءات الرقابة الجبائیة، طبعة وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، مدیریة العلاقات العمومیة والاتصال، -4
.من قانون الإجراءات الجبائیة06الفقرة 06-20المادة -5
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یم الوجـــــــاهي، ادة التقیـــــــ ا فـــــــي مجـــــــال إعـــــــ الة و القانونیـــــــة المنصـــــــوص علیهـــــــ بالخصـــــــوص رســـــــ
1.الرفض المبلغة للمكلف بالضریبة

ثللثاالفرع ا

تبلیغ نتائج إعادة التقییم الوجاهي

ــــــــز إجــــــــراءات الت ــــــــیمتتمی ــــــــرامالوجــــــــاهي، بضــــــــرورة قی ــــــــي احت ــــــــة ف ــــــــدأ الوجاهی ــــــــة لمب الإدارة الجبائی
ترمـــــي مــــــن خــــــلاه ادعــــــاءالتعامـــــل مــــــع المكلـــــف بالضــــــریبة، وحقــــــه فـــــي الــــــدفاع عـــــن نفســــــه علــــــى كـــــل 

تتجلـــــــى مظـــــــاهر الوجاهیـــــــة فـــــــي ، حیـــــــث قریـــــــر زیـــــــادة الضـــــــریبة الســـــــابق دفعهـــــــاالإدارة الجبائیـــــــة إلـــــــي ت
ـــــغإجـــــراءات التصـــــحیح الوجـــــاهي للضـــــریبة فـــــي ضـــــرورة  ـــــم تبلی ـــــى عل ـــــیم إل ـــــائج الإشـــــعار بإعـــــادة التقی نت

2.المكلف بالضریبة

ــــد أكــــد المشــــرع الضــــریبي علــــى إلزامیــــة  نتــــائج إعــــادة التقیــــیم الوجــــاهي التــــي توصــــلت تبلیــــغو ق
ــــــة ــــــة ،3إلیهــــــا الإدارة الجبائی ــــــى تأســــــیس أو تحدیــــــد الوضــــــعیة النهائی ــــــغ النهــــــائي یعمــــــل عل ــــــك أن التبلی ذل

أن یعبــــــر  أي یجــــــب،ناقضــــــات المســــــتخرجة أثنــــــاء عملیــــــة التقیــــــیملمصــــــلحة الضــــــرائب بــــــالنظر إلــــــى الت
4.عن الحالة الفعلیة للمكلف بالضریبة، كما یجب أن یكون مفصلا بشكل جید

علـــــى مصـــــلحة الضـــــرائب إخطـــــار المكلـــــف بالضـــــریبة بعناصـــــر تحصـــــیل الضـــــریبة الناتجـــــة عـــــن 
الموصـــــى علیـــــه بعلـــــم الوصـــــول، و علـــــى أن یـــــتم ذلـــــك بواســـــطة البریـــــد الوجـــــاهي، عملیـــــة إعـــــادة التقیـــــیم

5.یترتب على إغفال هذا الإجراء البطلان

یتعــــــین علــــــى الإدارة الضــــــریبیة عنــــــد تبلیغهــــــا لنتــــــائج إعــــــادة التقیــــــیم الوجــــــاهي، أن تراعــــــي تحــــــت 
:يما یلطائلة البطلان 

.69یاسین بن شیلا، إلیاس بن عبد االله، المرجع السابق، ص -1
.243، صالمرجع السابقفاطمة زعزوعة،-2
.من قانون الإجراءات الجبائیة42المادة -3

. 88عبد الرزاق، المرجع السابق، ص عباس- 4

.313، ص 2003سوزي عدلي ناشد، التشریع الضریبي المصري، دار الجامعة الجدیدة، مصر، -5
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؛تحدید الأسباب التي أدت إلى إعادة التصحیح-

؛ذكر مواد قانون الضرائب المطابقة لذلك-

1.ذكر أسس الإخضاع الضریبي، وحساب الضرائب المترتبة-

ـــــف بالضـــــریبة أجـــــل محـــــدد ب- یومـــــا مـــــن أجـــــل الـــــرد و تقـــــدیم ملاحظـــــات حـــــول 40مـــــنح المكل
2.نتائج إعادة التقییم الوجاهي

ـــــه  ـــــك كـــــي تســـــمح ل ـــــف بالضـــــریبة، و ذل ـــــغ كضـــــمانة للمكل ـــــة التبلی وضـــــع المشـــــرع الضـــــریبي عملی
علیهـــــا الإدارة الجبائیــــــة  فــــــي اعتمــــــدتعلــــــى نتــــــائج إعـــــادة التقیــــــیم، ومعرفــــــة الســـــندات التــــــي بـــــالاطلاع

ــــه تقــــدیم ملاحظــــات بشــــأنها و الــــرد علیهــــا بالشــــكل المناســــب كمــــا عملیــــة إعــــادة التقیــــیم، حتــــى یتســــنى ل
3.منحه حق الطعن في ذلك القرار

الفصل الأولخاتمة

ا ســــــــبق تنتج أن ،ممــــــــ الضــــــــمانات الممنوحــــــــة للمكلــــــــف بالضــــــــریبة فــــــــي الإخــــــــلال بنســــــــ
یم الوجـــــــاه ادة التقیـــــــ ادة التقیــــــــیم يإطـــــــار إجـــــــراء إعـــــــ و المتمثلــــــــة فـــــــي إرســـــــال إشـــــــعار لإعـــــــ

ــــــه، منحــــــه  ــــــه حقوقــــــه ووجبات ــــــین ل ــــــف بالضــــــریبة الــــــذي یب ــــــه بمیثــــــاق المكل الوجــــــاهي و إرفاق

.من قانون الإجراءات الجبائیة19المادة -1
.من قانون الإجراءات الجبائیة06-20المادة -2
ــــور أیــــت-3 ــــل یاســــین، محمــــد عبــــد الن ــــة، مــــذخلی ــــي المنازعــــة الجبائی ــــف بالضــــریبة ف ــــي، حقــــوق المكل كرة ماســــتر، العرب

.16، ص 2015، جامعة بجایة، تخصص قانون خاص شامل
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تعانة بمستشــــــار مــــــن اختیــــــاره، فعــــــدم احتــــــرام هــــــذه   أجــــــل للــــــرد، الإشــــــارة إلــــــى إمكانیــــــة الاســــــ
الی ــــــ ت یم الوجــــــاهي، و بال ــــــ ادة التقی ــــــى بطــــــلان إجــــــراء إعــــــ ــــــؤدي إل ــــــرض بطالضــــــمانات ی لان الف

.الضریبي

اتعــــــــد هـــــــعلیـــــــه،و  حمایـــــــة حقــــــــوق المكلــــــــف لكافیــــــــة تبــــــــدوذه الضــــــــمانات فــــــــي نظرنـــــــ
یم الوجــــــــاهيإجــــــــراءات مباشــــــــرةبالضــــــــریبة مــــــــن  ادة التقیــــــــ بطریقــــــــة تحكمیــــــــة مــــــــن قبــــــــلإعــــــــ
.الإدارة الضریبیة



ل الثانيالفصـــ
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الفصل الثاني

التقییم التلقائي

الضـــــــریبي یـــــــتم إمـــــــا عـــــــن طریـــــــق تصـــــــریح المكلـــــــف بالضـــــــریبة الالتـــــــزامإن الأصــــــل فـــــــي تقـــــــدیر 
المســـــتند إلـــــى دفـــــاتر وســـــجلات صـــــحیحة وأمنیـــــة، بشـــــرط أن تكـــــون هـــــذه الـــــدفاتر منتظمـــــة مـــــن الناحیـــــة 
الشـــــكلیة، و ممســـــوكة وفقـــــا لأصـــــول المحاســـــبة الســـــلیمة مـــــع مراعـــــاة القـــــوانین أو القواعـــــد المقـــــررة فــــــي 

التقیــــــــیم (بواســــــــطة أعوانهــــــــا وهیئاتهــــــــا المتخصصــــــــةهــــــــذا الشــــــــأن، وإمــــــــا عــــــــن طریــــــــق الإدارة الجبائیــــــــة
1.إذا توفرت الحالات المحددة قانونا)التلقائي

تــــــالي فــــــإن الإدارة الجبائیــــــة لا یمكــــــن لهــــــا أن تلجــــــأ إلــــــى إجــــــراء التقیــــــیم التلقــــــائي إلا إذا تــــــوفرت هــــــذه الب
علـــــــى أن تحتــــــــرم الإجــــــــراءات القانونیـــــــة للقیــــــــام بعملیــــــــة 2المنصــــــــوص علیهـــــــا فــــــــي القــــــــانون،الحـــــــالات

التصـــــحیح بحســـــب مـــــا یفرضـــــه القـــــانون، ویختلـــــف إجـــــراء التقیـــــیم التلقـــــائي عـــــن التقیـــــیم الوجـــــاهي مـــــن 
ـــــــائي تجعـــــــل مـــــــن  ـــــــیم التلق ـــــــة التقی ـــــــك أن عملی ـــــــث إجـــــــراءات ســـــــیره، ذل ـــــــث المفهـــــــوم ومـــــــن حی الإدارةحی

3.بالتزاماتهریبة الذي أخل في مواجهة المكلف بالضالامتیازالجبائیة صاحبة 

یــــتم تحدیـــــد مقــــدار الضـــــریبة فــــي هـــــذه الحالــــة عـــــن طریــــق تحدیـــــد أربــــاح المكلـــــف بالضـــــریبة، أو 
عـــــن طریـــــق المعلومـــــات المتحصـــــل علیهـــــا مـــــن الغیـــــر لكـــــي لا یبنـــــى تقـــــدیر مبلـــــغ الضـــــریبة علـــــى حكـــــم 
ـــائق  ـــف بالضـــریبة مـــن حق ـــه المكل ـــى مـــا یفصـــح ب ـــه مـــن جـــور أو عل ـــد یكـــون فی مصـــلحة الضـــرائب ومـــا ق

ــــف 4قــــد لا تكــــون كافیــــة ــــى المكل ــــیم التلقــــائي إل ــــائج عملیــــة التقی ــــى ذلــــك إلزامیــــة تبلیــــغ نت ، ممــــا یترتــــب عل
بالضـــــریبة ممـــــا یخولـــــه ذلـــــك تقـــــدیم ملاحظـــــات حولهـــــا و التـــــي تكـــــون إمـــــا بـــــالقبول أو بـــــالرفض القـــــاطع 
لتصـــــحیحات المقـــــررة مـــــن قبـــــل الإدارة الجبائیـــــة مـــــع تقـــــدیم مجموعـــــة مـــــن أدلـــــة وحجـــــج تنـــــاقض النتـــــائج 

ــــــدخل -1 ــــــى ال ــــــة، مصــــــر، رمضــــــان صــــــدیق، الضــــــریبة عل ــــــت، دار النهضــــــة العربی ــــــة الكوی ــــــي دول ــــــة ف الشــــــركات العامل
.163، ص2003

من قانون الإجراءات الجبائیة44المادة -2
.223-222فاطمة زعزوعة، المرجع السابق، ص-3
، 2005رمضــــــــان صــــــــدیق، الأحكـــــــــام العامــــــــة لقــــــــانون الضـــــــــریبة علــــــــى الــــــــدخل، دار النهضـــــــــة العربیــــــــة، مصـــــــــر، -4

.186ص
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ـــــــى الالتـــــــزامي كلتـــــــا الحـــــــالتین علـــــــى إدارة الضـــــــرائبوفـــــــالمتوصـــــــل إلیهـــــــا، بـــــــالرد المعلـــــــل بـــــــالحجج عل
إجــــــراء التقیــــــیم التلقــــــائي ملاحظــــــات المكلــــــف بالضــــــریبة، وأي تقصــــــیر فــــــي ذلــــــك یــــــؤدي إلــــــى بطــــــلان 

1.للضریبة

المبحث الأول

مفهوم التقییم التلقائي

م التزاماتــــــــهبــــــــاحترافــــــــإن المكلــــــــف بالضــــــــریبة ملــــــــزم ،التصــــــــریحيفــــــــي ظــــــــل النظــــــــام الضــــــــریبي 
ـــــة المفروضـــــة علیـــــه، وأهـــــم  ـــــة وحجـــــجهـــــوالتـــــزامالقانونی ـــــت صـــــحة إیـــــداع تصـــــریحاته الجبائیـــــة بأدل تثب

بالإضـــــافة إلـــــى تســـــهیل مهمـــــة الإدارة الضـــــریبیة فـــــي رقابـــــة مـــــدى صـــــحة هـــــذه المعطیـــــات الـــــواردة فیهـــــا، 
2.المعطیات المقدمة من قبل المكلف بالضریبة المعني

ـــــي المقابـــــل خـــــلال یـــــنعكس ســـــلبا علـــــى المكلـــــف بالضـــــریبة، والإالالتزامـــــاتعـــــدم التقیـــــد بهـــــذه ،ف
ــــي اللجــــوء إلــــى یعطــــيبهــــا یعتبــــر مبــــرر كــــافي  لتحدیــــد إجــــراء التقیــــیم التلقــــائي الإدارة الجبائیــــة الحــــق ف

فـــــي العدیـــــد لالتزاماتـــــهامتثالـــــهأســـــس الضـــــریبة، حیـــــث یعتـــــرض المكلـــــف بالضـــــریبة للجـــــزاء جـــــراء عـــــدم 
ــــــرام اســــــواءا لعــــــدم 3مــــــن المجــــــالات، ــــــهحت مــــــن مالمحاســــــبیة مــــــن جهــــــة، أمالتصــــــریحیة منهــــــا أالتزامات

المكلــــــف بالضــــــریبة لطلبــــــات الإدارة الجبائیــــــة بمناســــــبة طلــــــب المعلومــــــات اســــــتجابةجهــــــة أخــــــرى لعــــــدم 
ـــــل عنهـــــا فـــــي الجزائـــــرمالشـــــركات الأجنبیـــــة عـــــن تعیـــــین امتنـــــاعنتیجـــــةم، أیحاتوالتوضـــــ ـــــه4،مث و علی

ــــــى إجــــــراء إذا رفــــــض المكلــــــف  بالضــــــریبة التعــــــاون مــــــع إدارة الضــــــرائب كــــــان لهــــــذه الأخیــــــرة أن تلجــــــأ إل
5.، بشرط أن تعتمد في تقدیرها على المنطق و الواقعالتقییم التلقائي للكشف عن حقیقة أرباحه

.115الوهاب لونیس، المرجع السابق، صعبد -1
.92عفاف بوبنیدر، جمال الدین لوصیف، المرجع السابق، ص -2
.28یاسین بن شیلا، إلیاس بن عبد االله، المرجع السابق، ص -3
.من قانون الإجراءات الجبائیة44المادة -4

.369السابق، ص رمضان صدیق، شرح قانون الضریبة على الدخل الجدید، المرجع - 5
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حـــــــالات تطبیـــــــق إجـــــــراء التلقـــــــائي، ثـــــــم إعـــــــادة التقیـــــــیم و خصـــــــائصوهنـــــــا ســـــــنتناول أولا تعریـــــــف
:التقییم التلقائي

المطلب الأول

تعریف و خصائص التقییم التلقائي 

دارة قـــــد تلجـــــأ الإواســــتثناء المبـــــدأ العـــــام، تلجــــأ إدارة الضـــــرائب إلـــــى إعــــادة التقیـــــیم الوجـــــاهي وهــــو
كـــــون نتیجـــــة عـــــدم تقیـــــد المكلـــــف یذي، والـــــ1التقیـــــیم التلقـــــائيســـــمى یالجبائیـــــة إلـــــى تطبیـــــق إجـــــراء منفـــــرد

ــــــــة فــــــــي وجــــــــود نقــــــــص فــــــــي التصــــــــریح أو فــــــــي بالالتزامــــــــاتبالضــــــــریبة  ــــــــى عاتقــــــــه والمتمثل الملقــــــــاة عل
2.المعلومات الجبائیة أو مخالفة المكلف بالضریبة للإجراءات والأنظمة القانونیة المعمول بها

بیــــــق یمكــــــن لــــــلإدارة الجبائیــــــة فــــــي بعــــــض الحــــــالات المحــــــددة قانونــــــا، اللجــــــوء إلــــــى تط، بالتــــــالي
3.التقییم التلقائي للضریبةإجراء

أولا إلــــــى تعریــــــف إعــــــادة التقیــــــیم التلقــــــائي وخصائصــــــه ثــــــم إلــــــى مجــــــالات وجــــــب التطــــــرقوعلیــــــه
.هتطبیق

الفرع الأول

تعریف التقییم التلقائي

ــــــف جــــــامع ومــــــانع  ــــــا لا نجــــــد أي تعری ــــــري، فإنن ــــــائي الجزائ ــــــى نصــــــوص التشــــــریع الجب ــــــالرجوع إل ب
ـــــائي للضـــــریبة و إنمـــــا  ـــــائياكتفـــــىللفـــــرض التلق ـــــیم التلق ـــــق إجـــــراء إعـــــادة التقی ـــــذكر حـــــالات تطبی ـــــط،ب فق

ـــــر أننـــــا نجـــــد بعـــــض التعریفـــــات الفقهیـــــة المختلفـــــة، مـــــن هنـــــا ومـــــن هنـــــاك، وهـــــذا حســـــب الزاویـــــة أو  غی
.النظرة لهذا الإجراء

.114عبد الوهاب لونیس، المرجع السابق، ص -1
.152إلیاس واضح، المرجع السابق، ص-2
.من قانون الإجراءات الجبائیة44المادة -3
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ــــى أنهــــا إجــــراءات اســــتثنائیة هنــــاك ــــیم التلقــــائي حســــب معناهــــا الضــــیق عل ــــة التقی مــــن عــــرف عملی
عــــــن القاعــــــدة العامــــــة تتخــــــذها الإدارة نتیجــــــة رفــــــض أو اســــــتحالة الرقابــــــة، هــــــذا مــــــا یــــــدفع الإدارة إلــــــى 

1.معاقبة المكلف بالضریبة بالإجراءات التلقائیة الضریبیة

الإدارة الجبائیـــــــة، عنـــــــدما یـــــــرفض المكلـــــــف أنـــــــه ذلـــــــك الإجـــــــراء الـــــــذي تتخـــــــذه كمـــــــا عـــــــرف علـــــــى
ــــــهبالضــــــریبة التعــــــاون معهــــــا، أو التهــــــرب مــــــن  ــــــل التزامات ــــــارة عــــــن رد فعــــــل مــــــن قب ــــــة، وهــــــو عب الجبائی

ــــــض التعــــــاون مــــــع  ــــــل فــــــي رف ــــــف بالضــــــریبة، و المتمث ــــــل التصــــــرف الســــــلبي للمكل الإدارة الضــــــریبیة مقاب
ـــــة تحدیـــــد  ـــــث أنـــــه یمكـــــن لـــــلإدارة الجبائی ـــــغ الضـــــریبة المســـــتحقة علـــــى المكلفـــــین الإدارة الجبائیـــــة، بحی مبل

المنصــــوص علیهــــا فــــي التشــــریع الضــــریبي، وذلــــك علــــى أســــاس التزامــــاتهمبالضــــریبة الــــذین لــــم یســــتوفوا 
2.تقدره تلقائیا

ـــــــهأیضـــــــاوعـــــــرف ـــــــى أن ـــــــة بإرادتهـــــــا عل ـــــــي تتخـــــــذها الإدارة الجبائی مجموعـــــــة مـــــــن الإجـــــــراءات الت
ـــــة مـــــن دون  ـــــردة، بصـــــفة تلقائی ـــــة لتحدیـــــد أســـــس الضـــــریبة،احترامهـــــاالمنف فیتحمـــــل بـــــذلك لمبـــــدأ الوجاهی

ــــف بالضــــریبة عــــبء ــــك بســــبب عــــدم المكل إثبــــات عــــدم صــــحة الأســــس الضــــریبیة المفروضــــة علیــــه، وذل
3.المفروضة علیهالالتزاماتاحترامه

عــــــــدة فــــــــالإجراء التلقــــــــائي هــــــــو طریقــــــــة مــــــــن طــــــــرق تحدیــــــــد الــــــــربح الضــــــــریبي، و الــــــــذي تكتنفــــــــه
ـــــات الدقیقـــــة و المتاحـــــة لـــــدى إدارة الضـــــرائب، و تختلـــــف طریقـــــة تقـــــدیر  صـــــعوبات، مرادهـــــا نقـــــص البیان
الأربـــــاح بالنســـــبة للمكلفـــــین بالضـــــریبة الـــــذین لـــــیس لـــــدیهم حســـــابات أصـــــلا عـــــن الـــــذین لـــــدیهم حســـــابات 

ـــــدی ـــــیس ل ـــــذین ل ـــــاح المكلفـــــین بالضـــــریبة ال ـــــدیر أرب ـــــي ســـــبیل تق ـــــرفض إدارة الضـــــرائب اعتمادهـــــا، و ف هم ت
ــــــة مــــــن  ــــــاح هــــــذه الفئ ــــــدیر أرب حســــــابات فــــــإن إدارة الضــــــرائب تتخــــــذ مــــــن الخطــــــوات مــــــا یمكنهــــــا مــــــن تق

ـــــة المنشـــــأة  ـــــین بالضـــــریبة، و ذلـــــك بمعاین موضـــــوع التقـــــدیر و اســـــتخلاص مـــــا یمكـــــن استخلاصـــــه المكلف

دراســـــة مقارنـــــة بـــــین التشـــــریع الفرنســـــي والتشـــــریع الجزائـــــري، مجلـــــة -محمـــــد ســـــید أعمـــــر، التعـــــدیل التلقـــــائي للضـــــریبة-1
.204، ص 2015، 08دراسات، العددالواحات للبحوث و ال

ـــــل شـــــه-2 ـــــة، مـــــذكرة لنی ـــــات فـــــي مـــــواد المنازعـــــات الجبائی ـــــةعیســـــى قسایســـــیة، الإثب ، ادة ماجســـــتیر، تخصـــــص إدارة ومالی
.146، ص 2003جامعة وهران، 

.83یاسین بن شیلا، إلیاس بن عبد االله، المرجع السابق، ص-3
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ــــاء الضــــوء علــــى مركزهــــا المــــالي، الحصــــول علــــى أكثــــر مــــا یمكــــن مــــن المعلومــــات  ممــــا یمكــــن مــــن إلق
1.عن معاملاتها

، هـــــو طریـــــق مـــــن طـــــرق لقـــــول بـــــأن إجـــــراء التقیـــــیم التلقــــائيكــــن االســـــابقة یممــــن خـــــلال التعـــــاریف
اســــــتعماله إلا فــــــي حــــــالات لا یمكــــــن اســــــتثنائي بخــــــلاف التقیــــــیم الوجــــــاهيالتقــــــدیر، كمــــــا یعتبــــــر إجــــــراء

. معینة منصوص علیها في قانون الإجراءات الجبائیة

ـــــنظم إجـــــراء  ـــــم ی ـــــري ل ـــــت التشـــــریعات أمـــــا المشـــــرع الجزائ ـــــة، كمـــــا فعل ـــــائي بصـــــفة دقیق ـــــیم التلق التقی
المقارنـــــة التـــــي حرصـــــت علـــــى تنظیمهـــــا، نظـــــرا لمـــــا یترتـــــب علیهـــــا مـــــن انعكاســـــات ســـــلبیة خاصـــــة علـــــى 
مســــــتوى الإثبــــــات، والــــــذي یكــــــون كقاعــــــدة عامــــــة علــــــى عــــــاتق المكلــــــف بالضــــــریبة عنــــــد إتبـــــــاع الإدارة 

الرســــوم التــــي یقــــع علیهــــا كــــل إجــــراء، ولــــم یحــــدد الجبائیــــة هــــذه الإجــــراءات، ولــــم یبــــین كــــذلك الضــــرائب و 
ــــــق هــــــذه  ــــــة احترامهــــــا مــــــن خــــــلال تطبی ــــــي یتعــــــین علــــــى الإدارة الجبائی الشــــــروط الشــــــكلیة والإجرائیــــــة الت
الإجـــــــراءات، وهـــــــذا مـــــــن أجـــــــل حمایـــــــة المكلـــــــف بالضـــــــریبة و مصـــــــالحه مـــــــن تعســـــــف الإدارة الجبائیـــــــة، 

2.لاسیما إجراءات إعادة التقییم التلقائيوالتي تتمتع بحریة واسعة في اختیار أي إجراء یناسبها

الفرع الثاني

خصائص التقییم التلقائي

یمكـــــــن لـــــــلإدارة الجبائیـــــــة مباشـــــــرة إجـــــــراء التقیـــــــیم التلقـــــــائي للضـــــــریبة،  و لكـــــــن قبـــــــل تطبیقـــــــه  و 
كقاعـــــــدة مضـــــــمونها هـــــــو ضـــــــرورة توجیـــــــه إنـــــــذار للمكلـــــــف بالضـــــــریبة فـــــــي الحـــــــالات التـــــــي تتبـــــــع فیهـــــــا 
ــــــه  ــــــزم فیهــــــا الإدارة الضــــــریبیة بتوجی ــــــي تلت ــــــد الحــــــالات الت ــــــائي، و أن یكــــــون تحدی ــــــیم التلق إجــــــراءات التقی

3.عن تلك القاعدة العامةالاستثناءر على سبیل الإنذا

.58، ص 1994مطبعة دار الطباعة الحرة، الإسكندریة، مصر، محمد حامد عطا، الفحص الضریبي للأنشطة، -1
.83یاسین بن شیلا، إلیاس بن عبد االله، المرجع السابق، ص-2
.76فوزي زایدي، نصر الدین شیروف، المرجع السابق، ص -3
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یمیالإشعار بالتق:أولا

لقــــد ألــــزم المشــــرع الضــــریبي الإدارة الجبائیــــة إشــــعار المكلــــف بالضــــریبة فــــي الحــــالات التــــي تتبـــــع 
ــــیم فــــي  ــــیم یرســــل الإشــــعار بإعــــادة التقی ــــة إعــــادة التقی ــــیم التلقــــائي للضــــریبة، ففــــي حال فیهــــا إجــــراءات التقی

ـــــه مـــــع إشـــــعار بالاســـــتلامرســـــالة موصـــــى علیهـــــا مـــــع الإشـــــعار  ن ویجـــــب أن یكـــــو بالاســـــتلامأو یســـــلم ل
الإشـــــعار بإعـــــادة التقیـــــیم مفصـــــلا بطریقـــــة تســـــمح للمكلـــــف بالضـــــریبة مـــــن إعـــــادة تشـــــكیل أســـــس فـــــرض 

1.الضریبة وتقدیم ملاحظاته أو إعلان قبوله بها

یجــــــــب تحــــــــت طائلــــــــة بطــــــــلان الإجــــــــراء أن یشــــــــیر الإشــــــــعار بإعــــــــادة التقیــــــــیم إلــــــــى أن المكلــــــــف 
ـــــه الحـــــق فـــــي أن یســـــتعین بمستشـــــار مـــــن  ـــــارهبالضـــــریبة ل ـــــغ اقتراحـــــاتمـــــن أجـــــل مناقشـــــة اختی رفـــــع مبل

2.الضریبة أو من أجل الإجابة علیها

حق الرد: ثانیا

ـــــــــف  ـــــــــى الإدارة الجبائیـــــــــة أن تمـــــــــنح للمكل قبـــــــــل مباشـــــــــرة التقیـــــــــیم التلقـــــــــائي للضـــــــــریبة، یجـــــــــب عل
ــــــــى 3یومــــــــا40بالضــــــــریبة أجــــــــل  ــــــــرد عل ــــــــف اقتراحــــــــاتلل ــــــــة، وخــــــــلال هــــــــذه المــــــــدة للمكل الإدارة الجبائی

مـــــور الغامضـــــة التـــــي یحتویهـــــا عـــــن بعـــــض الأالاستفســـــاراتبالضـــــریبة حـــــق فـــــي طلـــــب إدارة الضـــــرائب 
ـــــــف ،الإشـــــــعار ـــــــدة للمكل ـــــــق أن یعطـــــــي كـــــــل التفســـــــیرات الشـــــــفویة المفی ـــــــى العـــــــون المحق ـــــــا یجـــــــب عل هن

إلـــــى المكلـــــف بالضـــــریبة إذا تبـــــین الاســـــتماعبالضـــــریبة حـــــول مضـــــمون التبلیـــــغ، كمـــــا یمكنـــــه بعـــــد الـــــرد 
أن ســــــــماعه مجــــــــد أو إذا طلــــــــب هــــــــذا الأخیــــــــر إعطــــــــاء تفســــــــیرات تكمیلیــــــــة، ویعتبــــــــر عــــــــدم رد الإدارة 

4.الجبائیة في حدود هذا الأجل علامة على القبول الضمني لها

فـــــــي حالـــــــة إبـــــــداء المكلـــــــف بالضـــــــریبة لملاحظاتـــــــه هنـــــــاك ثـــــــلاث حـــــــالات ینبغـــــــي أخـــــــذها بعـــــــین 
:الاعتبار

.الفقرة من قانون الإجراءات الجبائیة20المادة -1
.45العید صالحي، المرجع السابق، ص-2
.من قانون الإجراءات الجبائیة3الفقرة 06-20المادة-3
ــــــي مصــــــلحة الضــــــرائب بســــــعیدة، تخصــــــص -4 ــــــدقیق الضــــــریبي دراســــــة تطبیقیــــــة ف أســــــماء فضــــــیل، فاطمــــــة حكــــــوم، الت

.55، ص2015جامعة سعیدةمحاسبة وجبایة، مذكرة ماستر في العلوم الاقتصادیة،
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ـــــــة كلیـــــــا أو جزئیـــــــا تتراجـــــــع الإدارة اعتبـــــــرتإذا  ـــــــف بالضـــــــریبة مؤسســـــــة و مقبول ملاحظـــــــات المكل
؛ن إعادة التقییم أو تقوم بتعدیلهالضریبیة ع

مكلـــــف بـــــذلك إذا تـــــم رفـــــض الملاحظـــــات یتعـــــین علـــــى الإدارة الجبائیـــــة فـــــي هـــــذه الحالـــــة إبـــــلاغ ال
؛بواسطة رد مفصل و مبرر

م والأخـــــذ فــــي الحســــبان عناصــــر جدیــــدة غیــــر مـــــذكورة إذا كــــان هنــــاك ســــبب جدیــــد لإعــــادة التقیــــی
یومـــــــا مـــــــن أجـــــــل تقـــــــدیم 40فـــــــي التبلیـــــــغ الأول یـــــــتم مـــــــنح المكلـــــــف أجـــــــل جدیـــــــد إضـــــــافي للـــــــرد مدتـــــــه 

1.ملاحظاته

:حق الطعن: ثالثا

إلــــــــى الإدارة الاعتــــــــراضیحــــــــق للمكلــــــــف بالضــــــــریبة اللجــــــــوء إلــــــــى القضــــــــاء فــــــــي حالــــــــة تقــــــــدیم 
فــــي الطعــــن مــــن أهــــم الحقــــوق ، حیــــث یعــــد الحــــق 2اعتراضــــهالضــــریبیة ولــــم تقبــــل بــــذلك أو لــــم تــــرد علــــى 

ـــــف بالضـــــریبة و  ـــــي یســـــتطیع مـــــن خلالهـــــا هـــــذا الأخیـــــالممنوحـــــة للمكل ـــــین الت ر أن یضـــــمن حقوقـــــه إذا تب
ــــه قــــد  أو خضــــع جــــورا لإعــــادة التقیــــیم أو تــــم التعســــف فــــي حقــــه مــــن خــــلال طلــــب التخفــــیض الكلــــيأأن
3.الجزئي

:عبء الإثبات یقع على المكلف بالضریبة: رابعا

إن مـــــا یمیـــــز إجـــــراء التقیـــــیم التلقـــــائي، هـــــو أن تحمـــــل عـــــبء الإثبـــــات یقـــــع علـــــى عـــــاتق المكلـــــف 
التصــــــریحیة تزاماتـــــهللااحترامــــــهبالضـــــریبة بحجــــــة أنـــــه لــــــم یكـــــن متعاونــــــا مـــــع الإدارة الجبائیــــــة أو لعـــــدم 

بعــــــدم تصــــــحیح خطــــــأ فــــــي تصــــــریحه الضــــــریبي كــــــأن یســــــتدل مســــــتندات مــــــن صــــــنع الإدارة الضــــــریبیة 
ـــــــده، ـــــــیس مـــــــن صـــــــنع ی ـــــــف ول ـــــــة یســـــــتمد منهـــــــا المكل ـــــــد تصـــــــدر عنهـــــــا أدل كمـــــــا أن الإدارة الضـــــــریبیة ق

.93أحلام بن صفي الدین، المرجع السابق، ص-1
ـــــین المكلـــــف والإدارة الضـــــریبیة وتأثیرهـــــا فـــــي الحـــــد مـــــن التهـــــرب الضـــــریبي، دراســـــة ســـــ-2 هام محمـــــد جاســـــم، العلاقـــــة ب

.13، ص2011، 19حالة في العراق، مجلة الاقتصادي الخلیجي، جامعة البصرة، العدد 
ـــــــي مكافحـــــــة التهـــــــرب الضـــــــریبي فـــــــي الجزائـــــــر-3 ـــــــة الرقابـــــــة الجبائیـــــــة وأثرهـــــــا ف ـــــــد الغـــــــاني بوشـــــــري، فعالی ، مـــــــذكرة عب

.105، ص2011ماجستیر، جامعة تلمسان،
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ــــى محضــــر المعاینــــة والتعلیمــــات الإداریــــة ــــف 1بالضــــریبة إثبــــات صــــحة أقوالــــه كــــأن یلجــــأ إل ، فعلــــى المكل
بة الـــــذي یرغـــــب فـــــي الـــــتخلص مـــــن التقیـــــیم التلقـــــائي للضـــــریبة التـــــي قامـــــت بـــــه الإدارة الجبائیـــــة، بالضـــــری

2.أن یقدم أي دلیل أو نص قانوني یثبت إعفاء أو تخفیض مقدار الضریبة المفروضة علیه

یجــــــب علــــــى : " بقولــــــه11/06/2008الصــــــادر فــــــي 3هــــــذا مــــــا أكــــــده مجلــــــس الدولــــــة فــــــي قــــــراره
المكلــــــف بالضــــــریبة الــــــذي یــــــدعي أن مدیریــــــة الضــــــرائب تجــــــاوزت إطــــــار فــــــرض الضــــــریبة عنــــــد قیامهــــــا 
بمراجعــــة وضــــعیته الجبائیــــة علــــى أســــاس كشــــف حســــابه البنكــــي المنصــــبة فیــــه مــــدا خیــــل مدنیــــة خارجــــة 

".المسلطة علیه مؤسسةذلك و إلا تعتبر الضریبةعن نشاطه التجاري و تقدیم ما یثبت 

المطلب الثاني

حالات تطبیق التقییم التلقائي

لقــــــد نــــــص المشــــــرع الجزائــــــري علــــــى حــــــالات لجــــــوء الإدارة الضــــــرائب إلــــــى الإجــــــراءات التلقائیــــــة، 
اســـــتناداالتلقـــــائي علـــــى المكلـــــف بالضـــــریبة المعنـــــي، وهـــــذا متـــــع الإدارة الجبائیـــــة بســـــلطة التقیـــــیمحیـــــث تت

كمــــــا یعتبــــــر الفــــــرض التلقــــــائي للضــــــریبة مــــــن أهــــــم الإجــــــراءات بحوزتهــــــا، التــــــيللعناصــــــر والمعلومــــــات 
ــــك أن هــــذا الإجــــراء یعــــد مــــن أهــــم الأســــباب التــــي تثیــــر المنازعــــات  التــــي تلجــــأ إلیهــــا الإدارة الجبائیــــة، ذل

المعنـــــــي طریـــــــق النـــــــزاع كضـــــــمان بـــــــین المكلـــــــف بالضـــــــریبة و الإدارة الجبائیـــــــة، حیـــــــث یتخـــــــذ المكلـــــــف 
واردة علـــــى ســـــبیل الحصـــــر فـــــي قـــــانون الإجـــــراءات الجبائیـــــة وقـــــانون الضـــــرائب هـــــذه الحـــــالاتلحقوقـــــه، 

4:یليالمباشرة والرسوم المماثلة، والتي سنتطرق إلیها فیما

.433نشأت إدوارد ناشد، المرجع السابق، ص -1
.83-82یاسین بن شیلا، إلیاس بن عبد االله، المرجع السابق،ص -2
، 09، مجلة مجلس الدولة، العدد 11/06/2008، الصادر في 042819مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، القرار رقم -3

. 79، ص 2009
.93عفاف بوبنیدر، جمال الدین لوصیف، المرجع السابق، ص -4
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الفرع الأول

حالة عدم مسك أو تقدیم محاسبة قانونیة

ـــــة عـــــدم  ـــــي حال ـــــى المكلـــــف بهـــــا، ف ـــــائي للضـــــریبة عل ـــــة بســـــلطة الفـــــرض التلق ـــــع الإدارة الجبائی تتمت
.2، أو عدم تقدیمها1هذا الأخیر محاسبة بطریقة قانونیةمسك

لمحاسبة قانونیةحالة عدم مسك المكلف بالضریبة: أولا

ــــــــف بالضــــــــریبة بمســــــــكه لمحاســــــــبة قانونیــــــــة منتظمــــــــة وفقــــــــا للقواعــــــــد و  لقــــــــد ألــــــــزم المشــــــــرع المكل
ــــــث المبــــــادئ ــــــانون التجــــــاري، حی المحاســــــبیة  المنصــــــوص علیهــــــا فــــــي النظــــــام المحاســــــبي المــــــالي و الق

ــــع الوثــــائق و  ــــف بالضــــریبة محاســــبة دائمــــة تتضــــمن جمی ــــة عــــدم مســــك المكل ــــر خطــــأ محاســــبي حال یعتب
ــــــه،  ــــــه  المصــــــرح ب ــــــرقم أعمال ــــــت ل ــــــا، أو ســــــجل خــــــاص مثب ــــــة المنصــــــوص علیهــــــا قانون ــــــدفاتر الإلزامی ال

3.للضریبةإجراء الفرض التلقائي 

و علیــــــه فــــــإذا أراد المكلــــــف بالضــــــریبة الــــــتخلص كلیــــــا أو جزئیــــــا مــــــن التقیــــــیم التلقــــــائي المفــــــروض 
مــــن طــــرف الإدارة الجبائیــــة، أن یقــــوم بتقــــدیم كــــل وثیقــــة مــــن شــــأنها إثبــــات قانونیــــة المحاســــبة التــــي قــــام 

ــــــدفاتر الخاصــــــة المنصــــــوص علیهــــــا فــــــي المــــــادتین  ــــــانوني لل ــــــانون مــــــن 69و 66بهــــــا أو المســــــك الق ق
ـــــى رقـــــم الأعمـــــال ـــــائي 4الرســـــوم عل ـــــة للفـــــرض التلق ـــــان عـــــدم شـــــرعیة الإدارة الجبائی ـــــك مـــــن أجـــــل تبی ، وذل

5.اللضریبة، أو تجاوز هذه الأخیرة للسلطات المخولة لها قانون

.من قانون الإجراءات الجبائیة02الفقرة 44المادة -1
.من قانون الإجراءات الجبائیة06الفقرة 44المادة -2
.77یاسین بن شیلا، إلیاس بن عبد االله، المرجع السابق، ص -3
یتعــــــین علـــــى كــــــل شـــــخص طبیعــــــي یقــــــوم " علــــــى رقـــــم الأعمــــــال علــــــى أنـــــه مـــــن قــــــانون الرســـــوم 66تـــــنص المــــــادة -4

بعملیــــــات خاضــــــعة  للرســــــم علــــــى القیمــــــة المضــــــافة و لا یمســــــك عــــــادة محاســــــبة تســــــمه بتحدیــــــد رقــــــم أعمالــــــه، كمــــــا هــــــو 
ـــــي  ـــــل مصـــــلحة الضـــــرائب الت محـــــدد فـــــي هـــــذا القـــــانون أن یمســـــك ســـــجلات ذي صـــــفحات مرقمـــــة و موقـــــع علیهـــــا مـــــن قب

مـــــا بیـــــوم، دون بیـــــاض أو شـــــطب، مبلـــــغ كـــــل عملیـــــة مـــــن عملیاتـــــه، مـــــع التمییـــــز عنـــــد الاقتضـــــاء یتبـــــع لهـــــا، یقیـــــد فیـــــه یو 
... ".بین العملیات الخاضعة للضریبة وغیرها

. 77یاسین بن شیلا، إلیاس بن عبد االله، المرجع السابق، ص - 5
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:قانونیةمحاسبةالمكلف بالضریبةحالة عدم تقدیم: ثانیا

أیــــــام فــــــي 08عنــــــدما لا تقــــــدم محاســــــبة، إلا فــــــي حالــــــة حــــــدوث قــــــوة قــــــاهرة، بعــــــد انقضــــــاء أجــــــل 
1.من قانون الإجراءات الجبائیة09-20المنصوص علیه في المادة 

أن مباشــــــرة الإدارة الجبائیــــــة فــــــي تطبیــــــق الإجــــــراء التلقــــــائي عنــــــدما لا یقــــــوم المكلــــــف معنــــــى ذلــــــك 
تقدیمــــــه المحاســــــبة بمحضــــــر معاینــــــة یوقعــــــه المكلــــــف بالضــــــریبة بتقــــــدیم محاســــــبته، حیــــــث یثبــــــت عــــــدم 

یحــــرم مــــن الإجــــراء الــــو جــــاهي، فــــالمكلف بالضــــریبة یجــــب یا، أمــــا فــــي حالــــة امتناعــــهر بالضــــریبة حضــــو 
، و تلجـــــأ دیمها خـــــارج هـــــذا الأجـــــل لا یعتـــــد بهـــــاأیـــــام، و فـــــي حالـــــة تقـــــ08أن یقـــــدم محاســـــبته فـــــي أجـــــل 

2.التلقائي مباشرةإدارة الضرائب إلى تطبیق إجراء التقییم 

الفرع الثاني

رقم الأعمالالرسم علىكشوفاكتتابحالة عدم 

ـــــــى القیمـــــــة  ـــــــات خاضـــــــعة للرســـــــم عل ـــــــذین یقومـــــــون بعملی ـــــــزم المشـــــــرع الضـــــــریبي الأشـــــــخاص ال أل
یــــوم مــــن كــــل شــــهر إلــــى قــــابض الضــــرائب التــــابع إلــــى مقــــرهم 20المضــــافة، أن یســــجلوا أو یرســــلوا قبــــل 

ـــــرة  ـــــات المحققـــــة مـــــن طـــــرف اختصاصـــــهأو مؤسســـــاتهم الرئیســـــیة فـــــي دائ ـــــغ العملی ـــــین فیـــــه مبل كشـــــفا یب
3.لشهر السابقمجمل مؤسساته خلال ا

الأجــــــل القــــــانوني الممنــــــوح للمكلــــــف بالضـــــــریبة نون الرســــــوم علــــــى رقـــــــم الأعمــــــال قــــــالقــــــد حــــــدد
مــــــن احترامــــــهقــــــانون الإجــــــراءات الجبائیــــــة المیعــــــاد الواجــــــب ، بینمــــــا حــــــدد4أعمالــــــهلتقــــــدیم كشــــــف رقــــــم

ـــــة ـــــه بصـــــفة تلقائی ـــــیم التلقـــــائي للأســـــس المفروضـــــة علی ـــــى التقی ـــــة للجـــــوء إل ـــــى 5طـــــرف الإدارة الجبائی ، فعل
ــــــى عــــــدم الإخــــــلال  ــــــدلیل عل لا ســــــیما المتعلقــــــة منهــــــا بالتزاماتــــــهالمكلــــــف بالضــــــریبة المعنــــــي أن یقــــــدم ال

.من قانون الإجراءات الجبائیة06الفقرة 44المادة -1
.75روف، المرجع السابق، ص فوزي زایدي، نصر الدین شی-2
.من قانون الرسوم على رقم الأعمال01الفقرة76المادة -3
.من قانون الرسوم على رقم الأعمال76المادة -4
.من قانون الإجراءات الجبائیة03الفقرة 44المادة -5
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ـــــة فـــــي الأ ـــــة مـــــن طـــــرف الإدارة الجبائی ـــــوارد فـــــي المـــــادة بتقـــــدیم الكشـــــوفات المطلوب ، 76جـــــل القـــــانوني ال
1.و إلا تحمل تبعة فعله بدفع الضریبة المحددة تلقائیا من طرف الإدارة الجبائیة

الفرع الثالث

أو رفضهالتصریحتقدیم عنالمكلف بالضریبةالامتناعحالة 

عــــــــن القاعــــــــدة العامــــــــة، ففــــــــرض الضــــــــریبة فــــــــي اســــــــتثناءاإن الإجــــــــراء التلقــــــــائي للضــــــــریبة یعــــــــد 
ــــــدیم هــــــذا  ــــــة عــــــدم تق ــــــي حال ــــــى التصــــــریحات المكلــــــف بالضــــــریبة، و ف ــــــاءا عل ــــــتم بن ــــــة ی الحــــــالات العادی
ــــائي، كــــذلك یــــتم اللجــــوء إلــــى هــــذا الأخیــــر  ــــر تصــــریحه الضــــریبي، هنــــا یطبــــق علیــــه الإجــــراء التلق الأخی

ــــــــواردةامتنــــــــعإذا  ــــــــى الطلبــــــــات ال ــــــــف بالضــــــــریبة الإجابــــــــة عل مــــــــن مفــــــــتش الضــــــــرائب و المحقــــــــق المكل
2.بخصوص التوضیحات و الإثباتات الواجب تقدیمها

:تقدیم التصریحعنالمكلف بالضریبةالامتناعحالة :أولا

ـــــــف بالضـــــــریبة و  ـــــــربط بـــــــین المكل ـــــــي ت ـــــــائق القانونیـــــــة الت ـــــــك الوث تمثـــــــل التصـــــــریحات الجبائیـــــــة تل
ــــة  ــــة لتســــهیل عملی ــــى معلومــــات تعبــــر الاتصــــالمصــــالح الإدارة الجبائی ــــائق عل ــــوي هــــذه الوث بینهمــــا، تحت

ــــــل المكلــــــف بالضــــــریبة، والتــــــي تحــــــدد الأســــــس  ــــــة مــــــن قب عــــــن الذمــــــة المالیــــــة و أرقــــــام الأعمــــــال المحقق
3.الضریبیة

ـــــــة  ـــــــي حال ـــــــالي ف ـــــــاعبالت ـــــــداع تصـــــــریحهامتن ـــــــف بالضـــــــریبة عـــــــن إی ـــــــك 4المكل ـــــــت تل ، ســـــــواءا تعلق
ــــــالوجود، أو  ــــــالتوقف عــــــن النشــــــاط أو التصــــــریح ب ــــــد أســــــس الضــــــریبة أو التصــــــریح ب التصــــــریحات بتحدی
فـــــي حالـــــة إرســـــال التصـــــریح الضـــــریبي خـــــارج الأجـــــل المحـــــدد، أي أنـــــه لـــــم یصـــــل إلـــــى الإدارة الجبائیـــــة 

.78یاسین بن شیلا، بن عبد االله إلیاس، المرجع السابق، ص -1
.  74-73فوزي زایدي، نصر الدین شیروف، المرجع السابق، ص -2
.299سمیة قحموش، المرجع السابق، ص-3
.من قانون الإجراءات الجبائیة4الفقرة 44المادة -4
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ـــــارایومـــــا 30خـــــلال  ـــــاریخ التبلیـــــغ فـــــي ظـــــرف موصـــــى علیـــــه مـــــع الإشـــــعار اعتب ،حیث مبالاســـــتلامـــــن ت
1.، هنا فإن الإدارة الجبائیة تفرض الضریبة تلقائیا على المكلف بهایعتبر هذا تخلف في التقدیم

ــــــة فــــــي قــــــراره ــــــس الدول ــــــاریخ 011610رقــــــم 2وهــــــو مــــــا أكــــــده مجل و 16/12/2003الصــــــادر بت
ــــة الإداریــــة لمجلــــس قضــــاء جیجــــل، و الــــذي جــــاء فــــي حیثیاتــــه  ــــرار الصــــادر عــــن الغرف الفاصــــل فــــي الق

:مایلي

ـــــزاع الجبـــــائي المعـــــروض مـــــن " ـــــث أن الن ـــــائي للضـــــریبة طـــــرفحی ـــــق بفـــــرض التلق المســـــتأنف یتعل
وان الترقیــــة و التســــییر یــــلفائــــدة دعیــــةاجتمابصــــفته مقــــاول أنجــــز ســــكنات امتیــــازنــــتج عنــــه حرمانــــه مــــن 

.العقاري

ــــــــثو  ــــــــق إدارة الضــــــــرائب بنســــــــبة حی ــــــــه یحــــــــتج المســــــــتأنف ضــــــــد تطبی ــــــــدها %14أن ــــــــد تحدی عن
، الاجتماعیــــــةالمطبقــــــة فــــــي حالــــــة إنجــــــاز أشــــــغال فــــــي إطــــــار الســــــكنات %7للأربــــــاح بــــــدلا مــــــن نســــــبة 

بالتزاماتــــهمكنــــه مــــن القیــــام مبــــررا عــــدم تقدیمــــه لتصــــریحاته بملــــف طبــــي للإثبــــات حالتــــه الصــــحیة التــــي ت
.في وقتها

وحیـــــث ولكـــــن كـــــل مكلـــــف بالضـــــریبة ملـــــزم بتقـــــدیم تصـــــریحاته فـــــي حالـــــة خضـــــوعه لنظـــــام الـــــربح 
ــــا للأحكــــام المــــادتین  ــــاول، وفق مــــن 119و 18الحقیقــــي كمــــا هــــو الحــــال بالنســــبة للمســــتأنف بصــــفته مق

.المباشرةقانون الضرائب 

بتســــویة وضــــعیته فــــي الأجــــل المقــــرر لــــه بعرضــــه إلــــى وعــــدم قیامــــه الالتــــزاموحیــــث إخلالــــه بهــــذا 
.من قانون الضرائب المباشرة192الفرض التلقائي لضریبة وفقا للشروط المحددة بالمادة 

مقـــــرر قانونـــــا، لالتـــــزاماحترامـــــهوحیـــــث أنـــــه متـــــى تعـــــرض المكلـــــف بالضـــــریبة لجـــــزاء نتیجـــــة عـــــدم 
الاســــتفادةلارتبــــاطنــــص علیــــه لصــــالح المكلــــف بالضــــریبة غیــــر مبــــرر بامتیــــازللاســــتفادةفــــإن مطالبتــــه 

.بوضعیة المكلف القانونیةبالامتیاز

.من قانون الضرائب المباشرة192المادة -1
.، غیر منشور16/12/2003، الصادر بتاریخ 011610مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، القرار رقم -2
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ــــــول أن  الحــــــالي غیــــــر مؤســــــس و یتعــــــین بتــــــالي تأییــــــد قــــــرار الاســــــتئنافو حیــــــث أنــــــه یتعــــــین الق
."المستأنف الذي أصاب في تقدیم الوقائع و تطبیق القانون

، 23/2/1985بالمحكمـــــة العلیـــــا فـــــي قرارهـــــا الصـــــادر فـــــي كمـــــا مـــــا أكـــــدت ذلـــــك الغرفـــــة الإداریـــــة 
تــــاجر مــــارس نشــــاطه خــــلال الســــنوات ) ذ-ت(أن الســــید : " حیــــث جــــاء فــــي حیثیــــات هــــذا القــــرار مــــایلي

مـــــن دون أن یقــــــوم بإیــــــداع تصــــــریحه الضــــــریبي ممــــــا اضــــــطرها إلــــــي إتبــــــاع إجــــــراءات 1978و 1977
1."، من قانون الضرائب المباشرة 138، 135،  32التقدیر المباشر، وهذا اعتمادا علي المواد 

و في كل الأحوال یقع الإثبات في حالة قیام إدارة الضرائب بتحدید أسس الضریبة تلقائیا على 
و بالتالي علیه أن یثبت عدم شرعیة لجوء ،ید المنازعة في التقییم التلقائيالمكلف بالضریبة، الذي یر 

2.الإدارة إلى هذا النوع من الإجراءات

:تقدیم التصریحالمكلف بالضریبةحالة رفض:ثانیا

إن المشــــــرع الضــــــریبي میــــــز بــــــین حــــــالتین و أعطــــــى فیهــــــا لــــــلإدارة الجبائیــــــة  الحــــــق فــــــي اللجــــــوء 
:إلى عملیة التقییم التلقائي للضریبة والتي سنتناولها فیما یلي

ــــــة الأولــــــى تتمثــــــل فــــــي تجــــــاوز النفقــــــات الشخصــــــیة الجلیــــــة و المــــــداخیل العینیــــــة المجمــــــوع الحال
المعفــــى مــــن الضــــریبة ولــــم یــــتم التصــــریح بــــه، أمــــا الثانیــــة تكــــون فــــي حالــــة مــــا إذا كــــان الــــدخل المصــــرح 

ـــــه بعـــــد طـــــرح الأعبـــــ ـــــيب ـــــل عـــــن مجمـــــوع هـــــذه 3قـــــانون الضـــــرائب المباشـــــرةاء المنصـــــوص علیهـــــا ف ، یق
4.النفقات أو المداخیل غیر المصرح بها أو المغفلة أو العائدات العینیة

و فیمـــــا یخـــــص هـــــؤلاء المكلفـــــین بالضـــــریبة یحـــــدد أســـــاس فـــــرض الضـــــریبة عـــــن غیـــــاب عناصـــــر 
ــــر المصــــرح بهــــا  ــــات أو المــــداخیل غی ــــغ النفق ــــغ یســــاوي مبل ــــى، بمبل أكیــــدة تســــمح تخصیصــــهم بــــدخل أعل

ـــــا رقـــــم -1 ـــــرار المحكمـــــة العلی ـــــي 39681ق ـــــري 23، المـــــؤرخ ف ، 1990لســـــنة 02، المجلـــــة القضـــــائیة، عـــــدد1985فیف
.189ص 

.79یاسین بن شیلا، إلیاس بن عبد االله، المرجع السابق، ص-2
.من قانون الضرائب المباشرة 85المادة -3
. 124فارس السبتي، المرجع السابق، ص-4



التقییم التلقائي:                                                                               الفصل الثاني

53

قـــــانون الضـــــرائب مـــــن الضـــــریبة بمقتضـــــى أو العائـــــدات العینیـــــة، منقـــــوص مـــــن مبلـــــغ المـــــداخیل  الملغـــــاة
1.المباشرة

المشـــــار إلیهـــــا فـــــي هـــــذه الفقـــــرة یقـــــوم المفـــــتش قبـــــل إعـــــداد جـــــدول الضـــــریبة بتبلیـــــغ حالـــــةو فـــــي ال
ـــــــــــع بأجـــــــــــل  ـــــــــــذي یتمت ـــــــــــف بالضـــــــــــریبة ال ـــــــــــى المكل ـــــــــــرض الضـــــــــــریبة إل ـــــــــــلإدلاء 20أســـــــــــاس ف یومـــــــــــا ل

یحـــــــدد أســـــــاس فـــــــرض الضـــــــریبة وفقـــــــا للشـــــــروط المنصـــــــوص علیهـــــــا فیمـــــــا ســـــــبق، دون أن ،و بملاحظاته
ــــــى هــــــ ــــــراض عل ــــــف بالضــــــریبة الاعت ــــــه اســــــتعمل رؤوس الأمــــــوال أو یســــــتطیع المكل ــــــان أن ــــــدیر بتبی ذا التق

2.حقق أرباحا برأسمال أو كان یحصل على هبات من الغیر بصفة دوریة أم لا

إن النفقـــــات أو المـــــداخیل غیـــــر المصـــــرح بهـــــا أو المغفلـــــة و المـــــداخیل المشـــــار إلیهـــــا أعـــــلاه هـــــي 
3.الموجودة عند تاریخ معاینتها حتى لو تمت هذه النفقات على مدة لعدة سنواتكتل

ـــــه الضـــــریبة  ـــــذي فرضـــــت علی ـــــف بالضـــــریبة ال ـــــتش لا یمكـــــن للمكل ـــــي حالـــــة الاخـــــتلاف مـــــع المف ف
ــــه أو تخفیضــــات  ــــي حــــددت ل ــــاء مــــن المســــاهمة الت ــــى الإعف ــــق المنازعــــة عل ــــا أن یحصــــل عــــن طری تلقائی

4.روضة علیه مبالغ فیهادون أن یثبت بأن الضریبة المف

الفرع الرابع

و معارضته للرقابة الضریبیةحالة عدم رد المكلف بالضریبة على طلبات التوضیح و التبریر

في هذه الحالة یطبق الإجراء التلقائي عندما یمتنع المكلف بالضریبة عن الإجابة عن الطلبات 
للإدارة الجبائیة، و كذلك في حالة معارضته الواردة بخصوص التوضیحات و الإثباتات الواجب تقدیمها 

5.للرقابة الضریبیة

.من قانون الضرائب المباشرة86المادة -1
.96عفاف بوبنیدر، جمال الدین لوصیف، المرجع السابق، ص -2
.من قانون الإجراءات الجبائیة03الفقرة 07-44المادة -3
.من قانون الإجراءات الجبائیة02الفقرة 07-44المادة -4
.من قانون الإجراءات الجبائیة44المادة -5
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:حالة عدم رد المكلف بالضریبة على طلبات التوضیح و التبریر: أولا

إن الإدارة الجبائیــــــــة تتمتــــــــع بســــــــلطة القیــــــــام بــــــــإجراء التقیــــــــیم التلقــــــــائي للضــــــــریبة علــــــــى المكلفــــــــین 
ـــــى  ـــــدیم إجـــــابتهم و الـــــرد عل ـــــذین یرفضـــــون تق ـــــات المقدمـــــة مـــــن قبلهـــــابالضـــــریبة ال ، فتلتـــــزم الإدارة 1الطلب

لاســــــتكمالالضـــــریبیة فـــــي حالــــــة الـــــرد غیــــــر الكـــــافي علــــــى الطلبـــــات بتوجیــــــه إنـــــذار للمكلــــــف بالضـــــریبة 
راءات ، و تتبــــــع إجــــــاســــــتكمالهایومــــــا، علــــــى أن تحــــــدد لــــــه صــــــراحة العناصــــــر الواجــــــب 30الــــــرد خــــــلال 

ـــــم بعـــــد إعـــــادة التقیـــــیم التلقـــــائي، ـــــر كـــــاف أو ت ـــــف بالضـــــریبة بعـــــد الإنـــــذار غی انقضـــــاءإذا كـــــان رد المكل
إدارة الضــــرائب بــــأن توجــــه للمكلــــف بالضــــریبة الإشــــعار بعناصــــر إعــــادة تلتــــزمالمیعــــاد المحــــدد للــــرد، و 

2.التقییم

ـــــدخل الصـــــافي الإجمـــــالي  ـــــدما یتجـــــاوز ال ـــــة عـــــدم التصـــــریح، و عن ـــــي حال ـــــك فف ـــــى ذل بالإضـــــافة إل
ائب المباشــــــــرة والرســــــــوم المماثلــــــــة مــــــــن قــــــــانون الضــــــــر 98-85حســــــــب المــــــــواد مــــــــن الضــــــــریبة، وذلــــــــك

3.)الضریبة على الأرباح الصناعیة و التجاریة، و الضریبة على الأرباح غیر التجاریة(

یمكــــــن لــــــلإدارة الجبائیــــــة اللجــــــوء إلــــــى تطبیــــــق إجــــــراء التقیــــــیم التلقــــــائي علــــــى المكلفــــــین بالضــــــریبة 
الخاضــــــعین للــــــربح الحقیقــــــي الــــــذین لــــــم یقــــــدموا المعلومــــــات المتعلقــــــة بالتنــــــازل أو التوقــــــف عــــــن النشــــــاط 
إلــــى مفـــــتش الضـــــرائب المباشـــــرة الــــذي یتبـــــع لـــــه مكـــــان وجـــــود مقــــر الشـــــركة أو الإقامـــــة الرئیســـــیة حســـــب 

مـــــن قـــــانون الضـــــرائب المباشـــــرة و الرســـــوم 152لحالـــــة، وذلـــــك حســـــب الأشـــــكال المحـــــددة فـــــي المـــــادة ا
، فــــــي هــــــذه الحالــــــة إذا أراد 4الإشــــــعار الموجــــــه إلیــــــهاســــــتلامأیــــــام الموالیــــــة مــــــن 10المماثلــــــة فــــــي أجــــــل 

المكلــــــف بالضــــــریبة الــــــتخلص مــــــن إجــــــراء التقیــــــیم التلقــــــائي للضــــــریبة أن یثبــــــت عــــــدم شــــــرعیة الضــــــریبة 
روضــــــة علیـــــــه، كـــــــأن یثبـــــــت مـــــــثلا عـــــــدم إیصـــــــاله بـــــــأي طلـــــــب مـــــــن الإدارة الجبائیـــــــة تلزمـــــــه بتقـــــــدیم المف

5.بالتزاماتهتوضیحات أو تبریرات أو أنه أوفى 

.من قانون الإجراءات الجبائیة5الفقرة 44المادة -1
.94عفاف بوبنیدر، جمال الدین لوصیف، المرجع السابق، ص-2
.من قانون الإجراءات الجبائیة03الفقرة 44المادة -3
. من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة01الفقرة 196المادة -4

.79یاسین بن شیلا، بن عبد االله إلیاس، المرجع السابق، ص - 5
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بالتـــــــالي فـــــــإن إدارة الضـــــــرائب یمكنهـــــــا أن تضـــــــع مباشـــــــرة إجـــــــراء التقیـــــــیم التلقـــــــائي فـــــــي مواجهـــــــة 
ـــــــ ـــــــى طلبـــــــات التوضـــــــیح و التبری ـــــــب عل ـــــــذي لا یجی ـــــــف بالضـــــــریبة ال الآجـــــــالر، أو یجیـــــــب خـــــــارج المكل

الممنوحـــــة لـــــه، فـــــي هـــــذه الحالـــــة جعـــــل المشـــــرع ضـــــمانات للمكلـــــف بالضـــــریبة، هـــــي أن الإدارة الجبائیـــــة 
المكلـــــف بالضـــــریبة بتقـــــدیم توضـــــیحات تكمیلیـــــة، و ذلـــــك عنـــــدما تكـــــون الإجابـــــة الأولـــــى بإعـــــذارملزمـــــة 

1.غیر كافیة

ــــــراره ــــــي ق ــــــة ف ــــــس الدول ــــــه مجل ــــــاریخ 2هــــــذا مــــــا قضــــــى ب ــــــث جــــــاء 11/10/1999الصــــــادر بت حی
ــــة :"فیــــه و حیــــث أن المســــتأنف لــــم بنكــــر أن مفــــتش الضــــرائب قــــد طلــــب منــــه مبــــررات حــــول اكتســــابه لآل

.الكومبیوتر

ــــدلیل الكــــافي لتبریــــر  ــــتش الضــــرائب ال ــــدم لمف ــــث أن المســــتأنف لــــم یق ــــة الكومبیــــوتر اكتســــابهوحی آل
.المشار إلیه أعلاه

ن الضــــــرائب المباشــــــرة تســــــمح فــــــي مثــــــل هــــــذه الحالــــــة لمفــــــتش مــــــن قــــــانو 187وحیــــــث أن المــــــادة 
ــــام بتصــــحیحات تلقائیــــة فــــي تصــــریحات المكلــــف بالضــــریبة و هــــذا بعــــد ثلاثــــین یومــــا مــــن  الضــــرائب القی

المـــــــذكورة إن لـــــــم یقـــــــدم هـــــــذا الأخیـــــــر المعلومـــــــات و شـــــــعار المكلـــــــف بالضـــــــریبة بالتصـــــــحیحاتتـــــــاریخ إ
.الملاحظات الضروریة

مــــــــن قــــــــانون الضــــــــرائب 187تلمســــــــان قــــــــد فســــــــروا أحكــــــــام المــــــــادة و حیــــــــث أن قضــــــــاة مجلــــــــس 
."المباشرة تفسیرا صحیحا مما یتعین على مجلس الدولة تأیید القرار المستأنف

:لرقابة الضریبیةلالمكلف بالضریبةحالة معارضة: ثانیا

ــــــل المكلفــــــین بالضــــــریبة و التــــــي یجریهــــــا  ــــــة للتصــــــریحات المحــــــررة مــــــن قب خــــــلال عملیــــــات الرقاب
مختلفـــــــة للمـــــــدنیین أعـــــــوان الضـــــــرائب دوریـــــــا، هـــــــؤلاء یمكـــــــن أن یجـــــــدوا أنفســـــــهم فـــــــي مواجهـــــــة مواقـــــــف

.من قانون الإجراءات الجبائیة04الفقرة 19المادة -1
د فضـــــــــیل كوســـــــــة، ، 11/10/1999، الصـــــــــادر بتـــــــــاریخ 18197مجلـــــــــس الدولـــــــــة، الغرفـــــــــة الثانیـــــــــة، القـــــــــرار رقـــــــــم -2

.193، ص2010الدعوى الضریبیة و إثباتها في ظل اجتهادات مجلس الدولة، دار هومه، الجزائر، 
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ســــتعمال إمــــا حــــق الإطــــلاع اباشــــرة أو غیــــر مباشــــرة مــــن ممارســــة مهمــــتهم فــــي إطــــارمكرســــة لمــــنعهم م
1.، هذا ما یدفع الإدارة الجبائیة القیام بعملیة التقییم التلقائيأو سلطة التدقیق

بــــــة هــــــي الوضــــــعیة التــــــي تســــــتحیل فیهــــــا المراقبــــــة بفعــــــل المكلــــــف بالضــــــریبة أو إن معارضــــــة الرقا
، أي بـــــــرفض المكلـــــــف بالضـــــــریبة لعملیـــــــات المراقبـــــــة الجبائیـــــــة، التحقیقـــــــات و المعاینـــــــة 2بفعـــــــل الغیـــــــر

ــــــه أو بحضــــــور أي شــــــخص یقــــــوم  ــــــة بــــــأي طریقــــــة كانــــــت، بحیــــــث بــــــالاعتراضســــــواءا مــــــن قبل و العرقل
،یتعــــــذر علــــــى الأعــــــوان القیــــــام بــــــإجراءات متابعــــــة عملیــــــات الرقابــــــة، هنــــــا یــــــتم إجــــــراء الفــــــرض التلقــــــائي

ـــــــات جبائیـــــــة  ـــــــتج عنهـــــــا عقوب ـــــــة تن ـــــــإن معارضـــــــة الرقاب ـــــــى ذلـــــــك ف ، و أخـــــــرى )الغرامـــــــات(بالإضـــــــافة إل
3.وءفي حق المكلف بالضریبة الذي ارتكب هذا الفعل س) الحبس(جنائیة

كمـــــــا تعنـــــــي معارضـــــــة الرقابـــــــة الضـــــــریبیة، منـــــــع مـــــــوظفي الإدارة الجبائیـــــــة مـــــــن القیـــــــام بالرقابـــــــة 
ـــــدیر الضـــــریبة، دون  ـــــف بالضـــــریبة بعناصـــــر تق ـــــة إخطـــــار المكل الضـــــریبیة، و لا یشـــــترط فـــــي هـــــذه الحال

4.الإخلال بتوقیع العقوبات التي نص علیها القانون

الفرع الخامس

الجزائرحالة عدم تعیین ممثل في 

فــــــي حالــــــة الامتنــــــاع عــــــن تعیـــــــین مــــــن یمثــــــل المكلــــــف بالضـــــــریبة إذا كــــــان مقیمــــــا فــــــي الخـــــــارج 
ـــــــه یمـــــــارس فیهـــــــا  ـــــــاح الشـــــــركات ولكن ـــــــى أرب ـــــــدخل والضـــــــریبة عل ـــــــى ال ـــــــین بالضـــــــریبة عل بالنســـــــبة للمكلف
ـــــي  ـــــر، وف ـــــي الجزائ ـــــل ف ـــــین ممث ـــــة لتعی ـــــب مـــــن الإدارة الجبائی ـــــزم بطل ـــــك أمـــــوالا فهـــــو مل نشـــــاطات أو یمتل

عـــــن تعیـــــین ممثـــــل فـــــي الآجـــــال المحـــــددة یتعـــــین علـــــى إدارة الضـــــرائب اللجـــــوء إلـــــى إجـــــراء حالـــــة تخلـــــف
التقیـــــیم التلقـــــائي للمعنیـــــین، كـــــذلك عنـــــدما یتعلـــــق الأمـــــر بمؤسســـــة أجنبیـــــة لا تتـــــوفر علـــــى منشـــــأة مهنیـــــة 

.266أحمد فنیدس، إجراءات الرقابة الضریبیة في الجزائر، المرجع السابق، ص -1
.من قانون الإجراءات الجبائیة01الفقرة 44المادة -2
.123فارس السبتي، المرجع السابق، ص-3
.105محمد أحمد عبد الرؤوف محمد، المرجع السابق، ص -4
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فـــــي الجزائــــــر خاضــــــعة إلــــــى الضــــــریبة علــــــى الـــــدخل أو الضــــــریبة علــــــى أربــــــاح الشــــــركات، تختلــــــف فــــــي 
1.لحة الضرائب التي تدعوها فیه لتعیین ممثل عنها في الجزائرالرد على طلب مص

إن المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي قـــــانون الإجـــــراءات الجبائیـــــة لـــــم یتطـــــرق إلـــــى المـــــدة الواجـــــب احترامهـــــا 
مـــــن طـــــرف الشـــــركات الأجنبیـــــة مـــــن أجـــــل الـــــرد علـــــى طلـــــب الإدارة الجبائیـــــة المتضـــــمن تحدیـــــد الممثـــــل 

ــــه حــــدد2القــــانوني لهــــا ــــي حــــین نجــــد بأن ــــرد ، ف ــــة مــــدة ال ــــانون الضــــرائب المباشــــرة و الرســــوم المماثل ــــي ق ف
، حیـــــث تظهـــــر أهمیـــــة هـــــذه المـــــدة فـــــي أن عـــــدم احترامهـــــا مـــــن 3یومـــــا مـــــن تـــــاریخ الطلـــــب) 20(بعشـــــرین

طــــــرف الشــــــركة الأجنبیــــــة تــــــؤدي بــــــالإدارة الجبائیــــــة إلــــــى إتبــــــاع إجــــــراء التقیــــــیم التلقــــــائي للضــــــریبة، ممــــــا 
ــــــةالشــــــر ( یحــــــرم المكلــــــف بالضــــــریبة المعنــــــي ــــــة، و ) كات الأجنبی مــــــن فرصــــــة إتبــــــاع الإجــــــراءات الوجاهی

مـــــن ثـــــم یقـــــع علـــــى عاتقـــــه عـــــبء إثبـــــات عـــــدم شـــــرعیة اتخـــــاذ إجـــــراءات الفـــــرض التلقـــــائي للضـــــریبة فـــــي 
4.حقها، ذلك بتقدیم الدلیل على عدم توصلها بطلب الإدارة الجبائیة

المبحث الثاني

إجراءات التقییم التلقائي

ــــى الأربــــاح الحقیقیــــة الثابتــــة مــــن واقــــع التصــــریح المقــــدم إن الأصــــل فــــي تحدیــــد  الضــــریبة یعــــود إل
، لكـــــــن لإدارة 5مـــــــن قبـــــــل المكلـــــــف بالضـــــــریبة متـــــــى كـــــــان مســـــــتندا إلـــــــى دفـــــــاتر و مســـــــتندات منتظمـــــــة

ــــــى مبــــــدأ لاعتمــــــادبــــــة هــــــذه التصــــــریحات نظــــــرا اقالضــــــرائب صــــــلاحیة ر  ــــــري عل النظــــــام الجبــــــائي الجزائ
ام المكلـــــف بالضـــــریبة تلجـــــأ الإدارة الجبائیـــــة إلـــــى عملیـــــة الفـــــرض التصـــــریح التلقـــــائي، أمـــــا فـــــي حالـــــة قیـــــ

عـــــن طریـــــق كـــــل المعلومـــــات المتاحـــــة بمـــــا فـــــي ذلـــــك التوضـــــیحات المقدمـــــة 6التلقـــــائي لأســـــس الضـــــریبة

.من قانون الإجراءات الجبائیة8الفقرة 44المادة -1
.من قانون الإجراءات الجبائیة44المادة -2
.من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة95المادة -3
.82السابق، ص یاسین بن شیلا، إلیاس بن عبد االله، المرجع -4
.285، ص 2007ماهر ظاهر بطرس، التشریع الضریبي، دار النهضة العربیة، مصر، -5
.17، ص 2012عباس عبد الرزاق، التدقیق المحاسبي و النزاع الضریبي، دار الهدى، الجزائر، -6
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بخصـــــوص إجـــــراء ، و مـــــن قبـــــل المكلـــــف بالضـــــریبة، وذلـــــك لتأســـــیس الضـــــریبة علـــــى عناصـــــر أكثـــــر دقـــــة
1.غیر ملزمة قانونا بإعلان الأسس المستعملةالتقییم التلقائي فإدارة الضرائب مبدئیا 

ــــع فیهــــا إجــــراءأن تعلــــمیجــــب علــــى إدارة الضــــرائب ــــف بالضــــریبة فــــي الحــــالات التــــي تتب ات المكل
ـــــك لتنفیـــــذ ا ـــــ2لتزامـــــه الضـــــریبيالتقیـــــیم التلقـــــائي وذل ـــــف بالضـــــریبة الحـــــق ه، بمـــــا یخول هـــــذا الإجـــــراء للمكل

الجبائیــــة بالإجابــــة عــــن هــــذا التقیــــیم بقــــدر كــــافي معلــــل فــــي تقــــدیم ملاحظاتــــه، وفــــي المقابــــل یلــــزم الإدارة 
3.ومفصل

ـــــــد أســـــــس فـــــــرض الضـــــــریبة، ســـــــنتطرق  أولاوعلیـــــــه،  ـــــــى تحدی ـــــــا نو إل ـــــــائي ثانی ـــــــیم التلق تـــــــائج التقی
.للضریبة

المطلب الأول

تحدید أسس فرض الضریبة

ــــا فــــي لــــهلتصــــریح الضــــریبيإن ا ــــل فــــي جعــــل المكلــــف بالضــــریبة طرفــــا إیجابی ــــة كبیــــرة تتمث أهمی
تحدیــــد الضــــریبة المســــتحقة علیــــه مــــن خــــلال البیانــــات التــــي یقــــدمها، ذلــــك لكــــي یــــدرأ عنــــه التقــــدیر الــــذي 

4.تقوم به إدارة الضرائب

المكلــــــف بالضــــــریبة عــــــن تقــــــدیم التصــــــریح أو البیانــــــات المنصــــــوص امتنــــــاعفــــــي حالــــــة ،تــــــاليالب
القــــانون، فــــإن إدارة الضــــرائب تلجــــأ إلــــى تحدیــــد أســــس الفــــرض الضــــریبي عــــن طریــــق تحدیــــد علیهــــا فــــي 

أربـــــاح المكلـــــف بالضـــــریبة حســـــب الوثـــــائق التـــــي تمتلكهـــــا أو عـــــن طریـــــق المعلومـــــات المتحصـــــل علیهـــــا 
مـــــن الغیـــــر، وبالنســـــبة لإجـــــراءات الفـــــرض التلقـــــائي تنعـــــدم فیهـــــا مســـــاهمة المكلـــــف بالضـــــریبة فـــــي تقـــــدیر 

.273أحمد فنیدس، إجراءات الرقابة الضریبیة في الجزائر، المرجع السابق، ص -1
.158قسایسیة، المرجع السابق، صعیسى-2
.98عفاف بوبنیدر، جمال الدین لوصیف، المرجع السابق، ص -3
.180صرمضان صدیق، الأحكام العامة لقانون الضریبة على الدخل، المرجع السابق،-4
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ــــــرد الضــــــریبة ســــــواءا  ــــــى طلبــــــات ال ــــــرد عل لعــــــدم تقدیمــــــه التصــــــریح الضــــــریبي فــــــي المیعــــــاد أو رفضــــــه ال
1.لعملیة المراقبة الجبائیة أو غیرهااعتراضهوالتبریر أو 

ــــــي ــــــةف ــــــلإدارة الجبائیــــــة أن تســــــتعمل عناصــــــر حال ــــــة والدقیقــــــة یحــــــق ل غیــــــاب المعلومــــــات الكافی
ـــــف بالضـــــریبة  ـــــات المكل ـــــى نفق ـــــث یمكنهـــــا مـــــثلا أن تعـــــود إل ـــــدخل حی ـــــى ال نســـــق المعیشـــــة والضـــــریبة عل

2.لتقییم دخله، أو تستعل عناصر جدول نسق معیشة المكلف بالضریبة

ضـــــریبة علـــــى أســـــس ســـــلیمة و لـــــیس علـــــى یجـــــب علـــــى إدارة الضـــــرائب تقـــــدیر أربـــــاح المكلـــــف بال
، وفــــي نفــــس الوقــــت أن تلجــــأ إلــــى الافتــــراضبنــــاءا علــــى دوافــــع حســــیة أو تحریــــات ســــریة لــــم تكشــــفها أو

كافـــــة الطـــــرق التـــــي تمكنهـــــا مـــــن الوصـــــول إلـــــى هـــــذه الأربـــــاح، بحیـــــث یجـــــب علـــــى إدارة الضـــــرائب أن 
3:یليتراعي في تحدید الأسس الفرض الضریبي ما

؛المحاسبة على أساس تشابه الظروفالسنوات الضریبیة في التقدیر، وعدماستقلال- 

هذا الشأن؛والنزول في الأسعار، والإشارة الدقیقة بالقرارات اللازمة في ارتفاعمراعاة- 

المكلـــــف بالضـــــریبة حتـــــى لـــــو لـــــم تكـــــن لـــــه بحـــــوزةألا یغفـــــل الإطـــــلاع علـــــى المســـــتندات التـــــي - 
.دفاتر منظمة

یحـــــدد أســـــاس ضــــــریبة المكلـــــف بالضـــــریبة الموجـــــود فــــــي وضـــــعیة التقیـــــیم التلقـــــائي، إمــــــا علیـــــه، و 
ضــــــــرائب المباشــــــــرة والرســــــــوم مــــــــن قــــــــانون ال98جــــــــدول المــــــــادة اســــــــتعمالبــــــــالتقییم نســــــــق المعیشــــــــة أو 

.المماثلة

.98عفاف بوبنیدر، جمال الدین لوصیف، المرجع السابق، ص-1
.ة و الرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشر 98المادة -2
.398-378نشأت إدوارد ناشد، المرجع السابق، ص-3
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الفرع الأول

تقییم نسق المعیشة

ـــــــي ت ـــــــدقیق للعناصـــــــر الت ـــــــائي ال ـــــــیم التلق ـــــــى التقی ســـــــمح بتكـــــــوین أســـــــس تعمـــــــل إدارة الضـــــــرائب عل
ـــــــى تبریـــــــر  ـــــــف بالضـــــــریبة الطریقـــــــة التـــــــي اتجـــــــاهالفـــــــرض الضـــــــریبي، بشـــــــرط أن تكـــــــون قـــــــادرة عل المكل

اعتمـــــــادهفـــــــي الحســـــــابات المنجـــــــزة لتحدیـــــــد أســـــــس الضـــــــریبة، و تتمثـــــــل هـــــــذه الطریقـــــــة فـــــــي اســـــــتعملتها
ـــــــالمكلف  ـــــــق ب ـــــــي تتعل ـــــــة الت ـــــــى بعـــــــض المظـــــــاهر الخارجی ـــــــد الضـــــــریبة عل ـــــــد تحدی الإدارة الضـــــــریبیة  عن

ممثلــــة لدخلــــه، فتفــــرض الضــــریبة فــــي هــــذه الحالــــة بنــــاءا علــــى هــــذه المظــــاهر التــــي باعتبارهــــابالضــــریبة 
ــــف بالضــــریبة  ــــال تقــــدیر دخــــل المكل ــــى ســــبیل المث ــــف بالضــــریبة، عل تعــــد كاشــــفة عــــن درجــــة یســــار المكل

اس القیمـــــــــة الإیجاریـــــــــة لمســـــــــكنه،أو عـــــــــدد النوافـــــــــذ و الأبـــــــــواب أو عـــــــــدد العمـــــــــال و الآلات علـــــــــى أســـــــــ
1.السیارات التي یمتلكهاالمستخدمة وعدد الخدم أو

یم علــــــى أســــــاس تحدیــــــد دخــــــل المكلفــــــین بالضــــــریبة یلــــــلإدارة الجبائیــــــة أن تقــــــوم بــــــالتقكمــــــا یمكــــــن
ــــــا  ــــــة و اســــــتنادادخــــــلا جزافی ــــــى بعــــــض المؤشــــــرات القانونی ــــــةالاتإل ــــــة، إذ یعــــــد فاقی ــــــل القیمــــــة الإیجاری مث

ــــــیلا لمعرفــــــة ربــــــح  ــــــم الأعمــــــال أو المبیعــــــات الــــــذي یعــــــد دل ــــــیلا لتحدیــــــد دخــــــل صــــــاحب العقــــــار و رق دل
التـــــــاجر و عــــــــدد ســــــــاعات عمــــــــل الطبیــــــــب یعــــــــد دلـــــــیلا علــــــــى دخلــــــــه، نفــــــــس الشــــــــيء الحــــــــال بالنســــــــبة 

.   2لأصحاب المهن الحرة

كـــــذلك تعتمـــــد إدارة الضـــــرائب علـــــى الإیـــــرادات المحققـــــة مـــــن طـــــرف المكلـــــف بالضـــــریبة مـــــن أجـــــل 
ــــــذي یأخــــــذ مجمــــــوع  ــــــق إعــــــداد الحاســــــب المــــــالي ال ــــــك عــــــن طری تكــــــوین أســــــس الفــــــرض الضــــــریبي، وذل

الاعتبـــــــارالأرصـــــــدة المدینـــــــة للصـــــــندوق و الحســـــــابات البنكیـــــــة و البریدیـــــــة للمكلـــــــف مـــــــع الأخـــــــذ بعـــــــین 
لزبـــــــائن و أرصـــــــدتهم فـــــــي بدایـــــــة و نهایـــــــة المـــــــدة، وعلیـــــــه تـــــــتم مقارنـــــــة رقـــــــم التغیـــــــرات فـــــــي تســـــــبیقات ا

الأعمــــال المقــــدر مــــع المصــــرح بــــه بهــــدف معرفــــة قیمــــة  التخفــــیض رقــــم الأعمــــال الــــذي قــــام بــــه المكلــــف 

ـــــة ال-1 ـــــه، مجل ـــــدخل و طـــــرق الطعـــــن ب ـــــو ســـــالم الشـــــوابكه، قـــــرار تعـــــدیل ضـــــریبة ال ـــــاني، یونی ـــــوق، العـــــدد الث ،2000حق
.186ص ، 2000جامعة مؤتة،

146-145، ص 2004محمد عباس محرزي، اقتصادیات الجبایة و الضرائب، دار هومة، الجزائر، -2
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ــــة، تعویضــــات،  ــــام بتحــــویلات داخلی ــــب بعــــض التوضــــیحات مــــع المكلــــف كالقی بالضــــریبة و هــــذا مــــع طل
1.شیكاتاسترجاع

ــــــــى التكــــــــالیف المرتبطــــــــة بالنشــــــــاط، فنجــــــــد مــــــــثلا الاعتمــــــــاددارة الجبائیــــــــة كمــــــــا تســــــــتطیع الإ عل
الأجــــور الموزعــــة علــــى المســــتخدمین فــــي عملیــــة الإنتــــاج، حیــــث تعتبــــر وســــیلة فعالــــة لإعــــادة تقــــدیر رقــــم 

نوعیــــــة الأعمــــــال المحقــــــق مــــــع مراعــــــاة حالــــــة تغییــــــر معــــــدات الإنتــــــاج أو معطیــــــات تقنیــــــة أخــــــرى مثــــــل 
، أي فـــــي معظـــــم الأحیـــــان حجـــــم التكـــــالیف المنفقـــــة تحـــــدد الإیـــــرادات المحققـــــة، ةالمـــــواد الأولیـــــة المســـــتعمل

بتحملهــــا لتكــــالیف أكثــــر مــــن الإیــــرادات المحققــــة، كمــــا اســــتمراریةلأنــــه لا یعقــــل أن تبقــــى المؤسســــة فــــي 
یمكـــــن لإدارة الضـــــرائب أن تعتمـــــد علـــــى طلـــــب التوضـــــیحات مـــــن جهـــــات مختلفـــــة تراهـــــا مناســـــبة للحالـــــة 

و فــــــي الفنــــــادقعلــــــى ســــــجل الشــــــرطة فــــــي حســــــاب عــــــدد الــــــزوار المقیمــــــین دهــــــااعتماالمدروســــــة مثــــــل 
2.غیرها من المؤشرات

ــــــذین ــــــین بالضــــــریبة ال ــــــدیر أربــــــاح المكلف ــــــي ســــــبیل تق ــــــإن مصــــــلحة و ف ــــــدیهم حســــــابات، ف لــــــیس ل
الضـــــرائب تتخـــــذ مـــــن الخطـــــوات مـــــا یمكنهـــــا مـــــن تقـــــدیر أربـــــاح هـــــذه الفئـــــة، و تـــــتلخص هـــــذه الخطـــــوات 

:في

مـــــن حركـــــة البیـــــع و استخلاصـــــهمـــــا یمكـــــن اســـــتخلاصمعاینـــــة المنشـــــأة موضـــــوع التقـــــدیر و - 
الضــــــوء علــــــى المركــــــز الشــــــراء و نــــــوع وعــــــدد العمــــــال و غیــــــر ذلــــــك ممــــــا یمكــــــن مــــــن إلقــــــاء 

؛المالي للمنشأة

ــــى أكثــــر مــــا یمكــــن مــــن المعلومــــات عــــن معــــاملات المنشــــأة و نــــوع تجارتهــــا أو -  الحصــــول عل
؛ي السوق التجاريمركزها المالي فصناعتها و

ــــة -1 ــــة بمدیریــــة الضــــرائب لولای ــــة، دراســــة حال ــــة الجبائی ــــي دعــــم الرقاب ــــدقیق المحاســــبي ف ــــلاب ذبــــیح، مســــاهمة الت لیــــاس ق
.76، ص 2011أم البواقي، مذكرة ماجستیر، تخصص محاسبة، جامعة بسكرة، 

.77المرجع نفسه، ص -2
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مناقشـــــة المكلـــــف بالضـــــریبة و مقارنـــــة إجابتـــــه مــــــع مـــــا قـــــد یحصـــــل علیـــــه مـــــن معلومــــــات و - 
1؛بیانات بواسطة مصلحة الضرائب عن معاملاته مع الغیر

فــــــإدارة الضــــــرائب تعتمــــــد فــــــي تحدیــــــد أســــــس فــــــرض الضــــــریبة علــــــى العناصــــــر التــــــي تمتلكهــــــا أو 
عــــــن طریــــــق تبــــــادل المعلومــــــات بــــــین المصــــــالح الإداریــــــة و المعلومــــــات المتحصــــــل علیهــــــا مــــــن الغیــــــر، 

الإعــــــذاریــــــوم مــــــن 30هـــــذا فــــــي غیــــــاب التصــــــریح، أمــــــا فـــــي حالــــــة وجــــــود تصــــــریح مقــــــدم متـــــأخرا بعــــــد 
نقـــــائص اكتشـــــافیبة عـــــن طریـــــق الأخــــذ بالأرقـــــام الـــــواردة بــــه إلا إذا تـــــم الأول، هنــــا تحـــــدد أســـــس الضــــر 

2.أو عدم دقة أو إغفال

ــــدیر  ــــتم تق ــــا ی ــــف بالضــــریبة التصــــریح و لكنــــه یمســــك ســــجلات منتظمــــة، هن ــــم یقــــدم المكل أمــــا إذا ل
ــــــع العقوبــــــة علــــــى  ــــــى الإدارة الضــــــریبیة توقی ــــــع الــــــدفاتر و الســــــجلات المنظمــــــة، و عل الضــــــریبة مــــــن واق

3.الضریبة بسبب عدم تقدیم التصریح بالمیعاد المحدد بالقانونالمكلف ب

الفرع الثاني

من قانون الضرائب المباشرة98جدول المادة استعمال

لا یمكـــــن أن یقـــــل الـــــدخل الخاضــــــع للضـــــریبة عـــــن مبلـــــغ جزافــــــي یحـــــدد بتطبیـــــق الجـــــدول الــــــوارد 
بالضـــــریبة و شـــــریطة أن أدنـــــاه علـــــى بعـــــض طریقـــــة المعیشـــــة مـــــا لـــــم یثبـــــت العكـــــس مـــــن قبـــــل المكلـــــف 

یكــــــون هــــــذا المبلــــــغ علــــــى الأقــــــل یســــــاوي الحــــــد الأدنــــــى الضــــــریبي المقــــــرر فــــــي جــــــدول الضــــــریبة علــــــى 
4.الدخل الإجمالي

دار الطباعــــــــة الحــــــــرة، الإســــــــكندریة، مصــــــــر، محمــــــــد حامــــــــد عطــــــــا، الفحــــــــص الضــــــــریبي علمــــــــا و عمــــــــلا، مطبعــــــــة -1
.87، ص 1997

.277أحمد فنیدس، إجراءات الرقابة الضریبیة في الجزائر، المرجع السابق، ص-2
.379نشأت إدوارد ناشد، المرجع السابق، ص -3
.من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة98المادة -4
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الدخل الجزافي المطابقعناصر تقییم المعیشة

المحلات ذات باستثناءمحل الإقامة الرئیسي -1
.الطابع المهني  

.محلات الإقامة الثانویة-2

60المنزل لكل شخص یقل عمره عن خدمة -3
.سنة

السیارات الخاصة بنقل الأشخاص و یخفض -4
الأساس المحدد بهذه الكیفیة بنصف مبلغه بالنسبة 

المهني، و للاستعمالللسیارات المخصصة أساسا 
.یطبق هذا التخفیض إلا على سیارة واحدة

.عربات السكن-5

سفن النزهة ذات محرك ذابت أو متنقل أو -6
20قوارب آلیة ذات قوة حقیقیة قدرها 

8000حصانا بخاریا على الأقل و المقیمة بمبلغ 
.دج على الأقل

عن العشرین حصانا الأولى؛- 

غیر أن القوة لا . عن كل حصان بخاري إضافي
فیما %25أو %50أو %75تحسب إلا بنسبة 

5بناؤها منذ أكثر من یخص السفن التي تم
سنة على التوالي، و تجبر القوة 15سنوات و 

المحصل علیها عند الاقتضاء إلى الوحدة التي 

.    مرات القیمة الإیجاریة الحالیة الساریة3

. مرات القیم الإیجاریة الحالیة8

.دج بالنقطة المرجعیة15.000

بعد%20قیمة السیارة مع تخفیض بنسبة 
%10ة، و نسبة إضافیة قدرها ا لمدة سناستعماله

.السنوات الأربع التالیةسنة استعمال خلال ل عن ك

.نفس الشيء

دج حسب المعدل الرسمي لدلیل الأسعار 6.000
.الحالي

دج حسب المعدل الرسمي لدلیل الأسعار 200
.الحالي

لدلیل دج حسب المعدل الرسمي 16.500
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.تأتي دونها مباشرة

الیخوت أو سفن النزهة الشرعیة المزودة -7
أطنان 5بمحرك ثانوي أم لا، والتي تبلغ حمولتها 

.على الأقل وفقا للمقاییس الدولیة

.............خمسة أولىعن الطنات ال- 

:عن كل طنة إضافیة- 

............طنة25أطنان إلى 6من *

.....................طنة25فوق *أم 

، أو 75%غیر أنه لا تحسب الحمولة إلا بنسبة
فیما یخص الیخوت و سفن النزهة %25أو 50%

5التي تم بناؤها، على التوالي، منذ أكثر من 
وتجبر الحمولة المحصل . سنة25سنوات و 

، عند الاقتضاء، إلى الوحدة التي تأتي دونها علیها
.مباشرة

عن كل حصان بخاري من : الطائرات السیاحیة-8
.................القوة الحقیقیة لكل طائرة

..............................السباقخیول -9

.الأسعار الحالي

دج حسب المعدل الرسمي لدلیل الأسعار 3.000
.الحالي

لدلیل الأسعار دج حسب المعدل الرسمي 6.000
.الحالي

دج حسب المعدل الرسمي لدلیل الأسعار 45.000
.الحالي

دج حسب المعدل الرسمي لدلیل الأسعار 30.000
.الحالي

ـــــیم التلقـــــائي للضـــــریبة یســـــتعمل فقـــــط للتقیـــــیم الـــــدخلالب ـــــیس تـــــالي، فـــــإن إجـــــراء التقی الإجمـــــالي و ل
ذلـــــــك بأخـــــــذ كـــــــل عناصـــــــر نســـــــق المعیشـــــــة المرتبطـــــــة بـــــــالمقر الضـــــــریبي للمكلـــــــف الـــــــدخل الصـــــــنفي، و 



التقییم التلقائي:                                                                               الفصل الثاني

65

، و كــــذلك التـــــي تحــــت تصـــــرف الأشــــخاص الـــــذین بالضــــریبة بعــــین الاعتبـــــار مــــن قبـــــل الإدارة الجبائیــــة 
1.هم تحت كفالته في حالة التباین المسجل بین نسق المعیشة  و المداخیل المصرح بها

المطلب الثاني

التلقائينتائج التقییم 

الــــــذي لا یقــــــدم تصــــــریحا صــــــحیحا، لا یعتبــــــر التقیــــــیم التلقــــــائي عقوبــــــة علــــــى المكلــــــف بالضــــــریبة
لا ب أن یكــــون مبنیــــا علــــى أســــس ســــلیمة و إنمــــا یشــــكل طریقــــة مــــن طــــرق تحدیــــد أســــس الضــــریبة إذ یجــــو 

أو الافتـــــراضیرتكـــــز دوافـــــع حســـــیة أو تحریـــــات ســـــریة لـــــم تكتشـــــفها الإدارة بعـــــد، و لا یقـــــوم علـــــى مجـــــرد 
بیــــــان الأســــــس أو الأســــــباب التــــــي أدت إلــــــى هــــــذا عــــــبءالإشــــــاعة، حیــــــث یقــــــع علــــــى الإدارة الضــــــریبیة 

ـــــي لهـــــا  ـــــى الوقـــــائع المتصـــــلة و الت ـــــة نشـــــاط المكلـــــف بالضـــــریبة أو عل ـــــك عـــــن طریـــــق معاین التقیـــــیم، وذل
إعـــــلام المكلــــــف بالضـــــریبة بالأســــــس ، أو عــــــن2تـــــأثیر فــــــي تحدیـــــد الــــــربح و تقـــــدیر الضــــــریبة المســـــتحقة

ــــــه لــــــه العناصــــــرو  ــــــه بتنفیــــــذ إشــــــعارالمســــــتعملة فــــــي حســــــابها قبــــــل مباشــــــرة تحصــــــیلها بتوجی تخطــــــر فی
ــــــه ــــــرض الضــــــریبة تلقائیــــــاالتزامات ــــــى ف ــــــؤدي عــــــدم تقــــــدیمها إل ــــــه حــــــق 3و إلا ســــــوف ی ــــــب عن ، ممــــــا یترت

ــــــه ــــــیم بتقــــــدیم ملاحظات ــــــت و توضــــــیحاتهالمكلــــــف بالضــــــریبة بالإجابــــــة عــــــن هــــــذا التقی و كــــــل حجــــــة تثب
ـــــــه ـــــــرض الضـــــــریبة علی ـــــــي تأســـــــیس ف ـــــــة ف ـــــــه الإدارة الجبائی ـــــــزم الإدارة عكـــــــس مـــــــا توصـــــــلت إلی ، كمـــــــا یل

4.الجبائیة بالإجابة عن هذا التقییم

الفرع الأول

التلقائيلتقییملالنهائيالإشعار

مـــــــن عملیـــــــة الرقابـــــــة الجبائیـــــــة إبـــــــلاغ المكلـــــــف بالضـــــــریبة الانتهـــــــاءعلـــــــى الإدارة الجبائیـــــــة بعـــــــد 
، وهـــــذا بإرســـــال إشــــعار فـــــي رســـــالة موصـــــى علیهـــــا 5التقویمـــــاتانعـــــدامبنتــــائج التقیـــــیم، فـــــي حالـــــة یجــــب 

.352الجزائر، المرجع السابق، ص أحمد فنیدس، الرقابة الجبائیة في-1
. 191-190رمضان صدیق، الضریبة على دخل الشركات العاملة في دولة الكویت، المرجع السابق، ص-2
.274أحمد فنیدس، إجراءات الرقابة الضریبیة في الجزائر، المرجع السابق، ص-3
.80فوزي زایدي، نصر الدین شیروف، المرجع السابق، ص -4
.39قلاب ذبیح، المرجع السابق، ص لیاس -5
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، حیــــــث یرفــــــق بمیثــــــاق المكلفــــــین بالضــــــریبة، والــــــذي یــــــنص علــــــى 1بالاســــــتلامأو یســــــلم لــــــه مــــــع إشــــــعار 
ــــه، علــــى أن یســــتند المكلــــف  ــــه ووجبات ــــدیم ملاحظاتــــهحقوق ــــى موافقتــــه أو تق ــــي الإعــــلان عل ،بالضــــریبة ف

3.هذا الإشعاراستلام، إبتداءا من 2بمثابة قبول ضمنيویعد عدم الرد

كما یتعین ذكر أحكام المواد التي یؤسس علیها هذا 4یكون الإشعار مفصلا بقدر كاف ومعللا،
التقییم، بطریقة تسمح للمكلف بالضریبة من إعادة تشكیل أسس فرض الضریبة وتقدیم ملاحظاته أو 

، بالإضافة إلى 6الإشعار بإعادة التقییماستلامیوما تسري من تاریخ 40، وذلك في أجل 5قبوله لهاإعلان
من أجل مناقشة اختیارهبمستشار من الاستعانةف بالضریبة له الحق في للمكذلك یجب الإشارة إلى أن ا

رقم 8وهذا ما أكده مجلس الدولة في قراره7،أو من أجل الإجابة عنهاالضریبةرفع مبلغ اقتراحات
القرار الصادر عن الغرفة الإداریة استئنافوالفاصل في 18/11/2003الصادر بتاریخ 009745

:لمجلس قضاء باتنة، و الذي جاء في حیثیاته ما یلي

ـــــــي الضـــــــریبة المفروضـــــــة علیهـــــــا و البالغـــــــة " ـــــــازع ف ـــــــث أن، المســـــــتأنفة تن 2.012.0914,00حی
دج وهــــــي تــــــدفع بــــــأن إجــــــراءات التحقیــــــق التــــــي 503.226,00دج وكــــــذا غرامــــــات التــــــأخیر المقــــــدرة ب 

ــــــالتقییم الضــــــانتهــــــت ــــــا للمــــــادتینب ــــــة طبق ــــــزاع باطل ــــــانون الضــــــرائب 320و 190ریبي محــــــل الن مــــــن ق
بمستشــــــار الاســــــتعانةالمباشـــــرة و ذلــــــك كونــــــه لــــــم یتضـــــمن إشــــــعارها بــــــالتحقیق، الإشــــــارة إلـــــى إمكانیتهــــــا 

.من قانون الإجراءات01الفقرة 06-20المادة -1
.من قانون الإجراءات الجبائیة05الفقرة 19المادة -2
ــــــــة ســــــــاعد، الرقابــــــــة الجبائیــــــــة و دورهــــــــا فــــــــي التحصــــــــیل الضــــــــریبي دراســــــــة حالــــــــة بمفتشــــــــیة الضــــــــرائب فــــــــي-3 -نبیل

لنیــــــــــل شـــــــــهادة الماســــــــــتر فـــــــــي المحاســــــــــبة و المالیـــــــــة، جامعــــــــــة ، تخصــــــــــص محاســـــــــبة وتــــــــــدقیق، مـــــــــذكرة-الأخضـــــــــریة
.15، ص2015البویرة،

.من قانون الإجراءات الجبائیة02الفقرة 06-20المادة -4
ـــــة -5 ـــــة الضـــــرائب لولای ـــــائي كـــــأداة للحـــــد مـــــن التهـــــرب الضـــــریبي دراســـــة حالـــــة لمدیری عبـــــد القـــــادر مرغـــــاد، التحقیـــــق الجب

ـــــــوم التســـــــییر، جامعـــــــة بســـــــكرة، تخصـــــــص فحـــــــص محاســـــــبي، مـــــــذكرة لنبســـــــكرة، ـــــــي عل ـــــــل شـــــــهادة الماســـــــتر ف ، 2017ی
.104ص

.من قانون الإجراءات الجبائیة3الفقرة 6-20المادة -6
.من قانون الإجراءات الجبائیة2الفقرة 4-20المادة -7
.، غیر منشور009745القرار رقم 18/11/2003مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، في -8
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حــــول نتــــائج التحقیــــق مــــن جهــــة، و بــــأن هــــامش الــــربح ملاحظاتهــــاكمــــا أنــــه لــــم یمــــنح لهــــا أجــــل لإبــــداء 
.محل النزاع مبالغ فیه من جهة أخرىالمعتمد لتحدید الضریبة

و حیــــــــــث أن بــــــــــالرجوع إلــــــــــى أوراق الملــــــــــف وإلــــــــــى تصــــــــــریحات المســــــــــتأنف علیــــــــــه أن الشــــــــــركة 
إلا أن 96/1997و 95/1996المســــــــتأنفة كانـــــــــت محـــــــــل مراقبـــــــــة لمحاســــــــبتها عـــــــــن نشـــــــــاطها للفتـــــــــرة 

للإجـــــراءات المتمثلـــــة خاصـــــة فـــــي احترامهـــــاإدارة الضـــــرائب رغـــــم منحهـــــا أجـــــلا لهـــــذا الغـــــرض لـــــم تثبـــــت 
بمستشـــــار و فـــــي منحهـــــا أجـــــلا للـــــرد علـــــى نتـــــائج المراقبـــــة الجبائیـــــة الاســـــتعانةإشـــــعار الشـــــركة بإمكانیـــــة 

108و 107مــــــن قــــــانون الضــــــرائب المباشــــــرة، و كــــــذا المــــــادتین 191و901وفقــــــا لمقتضــــــیات المــــــادتین
الدولــــــة بإحضــــــار إشــــــعار مـــــن قــــــانون الرســــــم علــــــى رقــــــم الأعمــــــال، إذ أنهــــــا بنــــــاءا علــــــى طلــــــب مجلــــــس

.المراقبة خالي من الإشارة إلى الشرطین سالفي الذكرنتائجها لو تبلیغبالاستلام

وحیــــــــث أن خــــــــرق المســــــــتأنف علیهــــــــا للإجــــــــراءات المــــــــذكورة و التــــــــي تعتبــــــــر جوهریــــــــة، تعــــــــرض 
.من قانون الضرائب المباشرة320عملیة المراقبة للإبطال طبقا لأحكام المادة 

ون التطــــرق إلــــى الأوجــــه الأخــــرى المثــــارة فــــي الموضــــوع یتعــــین القضــــاء بإلغــــاء وحیــــث أنــــه و د
القـــــــرار المســـــــتأنف الـــــــذي أخطـــــــأ فـــــــي تطبیـــــــق القـــــــانون، و بعـــــــد التصـــــــدي القضـــــــاء بإبطـــــــال إجـــــــراءات 

."التحقیق الجبائي وما نتج عنه من أثار

:الإشعار بالتقییم التلقائيالبیانات الواردة عن : أولا

:بالتقییم التلقائي مجموعة من البیانات تتمثل فيیتضمن الإشعار - 

اب ورتب القائمین بعملیة التقییم؛أسماء وألق- 

احتـــرامتـــاریخ وســـاعة أول عملیـــة تقیـــیم بعـــین المكـــان، والغـــرض مـــن دلـــك تبیـــان مـــدى - 
؛للتحضیر بالنسبة للمكلف بالضریبةالإدارة الجبائیة للمدة القانونیة 

؛عملیة التقییمترة التي تتم فیها كر الفذ- 
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1.كر الحقوق والضرائب والرسوم المعنیة بعملیة التقییمذ- 

التصــــــــحیح الموجهــــــــة مــــــــن إدارة اقتراحــــــــاتكمــــــــا یجــــــــب أن یتضــــــــمن الإشــــــــعار بــــــــالتقییم - 
ســـــنة بســـــنة، و لمـــــا یجـــــب أن تكـــــون مفصـــــلة لكـــــل ضـــــریبة الاقتراحـــــاتالضـــــرائب، هـــــذه 

ــــــي المحاســــــبة أو الوضــــــعیة ایكــــــون  ــــــدقیق ف ــــــي الت ــــــة الشــــــاملة، یجــــــب لتصــــــحیح یل الجبائی
لرســـــــــوم والحقـــــــــوق علـــــــــى الإدارة أن لا تحـــــــــدد فقـــــــــط مبلـــــــــغ التصـــــــــحیح، وكـــــــــذلك مبلـــــــــغ ا

ـــــى أســـــباب إعـــــادة والجـــــزاءات الناتجـــــة، كمـــــا ـــــیم إل یجـــــب أن یشـــــیر الإشـــــعار بإعـــــادة التقی
التقیـــــــیم، ولهـــــــذا یجـــــــب أن تعـــــــرض بطریقـــــــة دقیقـــــــة حتـــــــى تكـــــــون واضـــــــحة بشـــــــكل كـــــــاف 

2.ن یشكل ملاحظاته أو یقدر إجابتهبالنسبة للمكلف بالضریبة قبل أ

ــــــول  ــــــة عــــــدم قب ــــــف بالضــــــریبة صــــــحیحا فــــــي حال ــــــر إعــــــلام المكل الإشــــــعار، بــــــرفض اســــــتلامیعتب
ســـــــحبه مـــــــن البریـــــــد رغـــــــم علمـــــــه بـــــــذلك أو أنـــــــه غیـــــــر عنوانـــــــه دون تصـــــــریح بـــــــذلك التغییـــــــر إلـــــــى إدارة 
الضــــرائب، لكــــن إذا تــــم تســــلیم الإشــــعار إلــــى شــــخص یفتقــــد الصــــفة فــــي تســــلیمه لــــه بــــالرغم مــــن توصــــل 

ة الجبائیــــــة الإدارة بعنــــــوان المكلــــــف بالضــــــریبة الجدیــــــد فیكــــــون بــــــاطلا، إذ أن القاعــــــدة فــــــي مجــــــال الرقابــــــ
ـــــف بالضـــــریبة أن یرســـــل الإشـــــعار بإعـــــ ـــــى المكل ـــــیم إل ـــــا، أمـــــا ادة التقی شخصـــــیا إذا كـــــان الشـــــخص طبیعی

3.إذا كان  شخصا معنویا یسلم إلى ممثله القانوني

:أهمیة الإشعار بالتقییم التلقائي: ثانیا

:للإشعار أهمیة تتمثل في

ــــــأهمیــــــةأن للإشــــــعار ــــــدفاع ال ــــــى ي یســــــعىذتتمثــــــل فــــــي تكــــــریس حــــــق ال ــــــه إل المشــــــرع مــــــن خلال
ا الإشـــــــعارذهـــــــلا التكــــــریس ذتــــــدعیمها لصـــــــالح المكلـــــــف بالضــــــریبة محـــــــل عملیـــــــة التقیــــــیم، غیـــــــر أن هـــــــ

إدارة الضـــــــرائب وهـــــــي التـــــــي تحظـــــــى بالضـــــــریبةیمكـــــــن أن نستشـــــــفه بـــــــالأخص عنـــــــدما یواجـــــــه المكلـــــــف

.69-68ضیفي، المرجع السابق، صعبد الرزاق غ-1
.224-223أحمد فنیدس، إجراءات الرقابة الضریبة في الجزائر، المرجع السابق، ص-2
.184فاطمة زعزوعة، المرجع السابق، ص-3
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عـــــام، قـــــد تســـــتغله وتتعســـــف مـــــن خلالـــــه فـــــي مواجهتـــــه تحـــــت ســـــتار تحقیـــــق المصـــــلحة العامـــــة بامتیـــــاز
1.للدولة

:أثار الإشعار بالتقییم التلقائي: اثالث

:یترتب عن الإشعار بالتقییم التلقائي عدة أثار تتمثل في

ــــــــك أجــــــــل ان إ ــــــــف بالضــــــــریبة یمل ــــــــدیم 40لمكل ــــــــالتقییم لتق ــــــــدءا مــــــــن تســــــــلمه الإشــــــــعار ب یومــــــــا ب
ملاحظاتـــــه لـــــلإدارة الضـــــریبیة، فعـــــدم الإجابـــــة أو الإجابـــــة خـــــارج الأجـــــل الممنـــــوح لـــــه یعـــــد بمثابـــــة قبـــــول 

2.ضمني من طرف المكلف بالضریبة للتصحیحات المقترحة

كور فــــي الإشــــعار ذتحدیــــد قیمــــة الضــــریبة بحیــــث تفــــرض إدارة الضــــرائب قیمتهــــا وفقــــا لمــــا هــــو مــــ
تــــذكر فیــــه، غیــــر أنــــه یمكنهــــا و فــــي إطــــار القــــانوني أي ولا یجــــوز لهــــا أن تفــــرض ضــــریبة لــــمبــــالتقییم، 

ــــم یســــبق لهــــا و  فــــي حــــدود میعــــاد التقــــادم أن تقــــوم بمجموعــــة مــــن التصــــحیحات حــــول ضــــرائب أخــــرى ل
ــــــد ودون أن یشــــــكل  ــــــى الإشــــــعار جدی ــــــي الإشــــــعار بإعــــــادة التقیــــــیم دون أن تلجــــــأ إل ــــــذكرها ف أن قامــــــت ب

3.عیبا في الإجراءات

ــــــإن  التقییم عــــــدم إمكانیــــــة الإدارة الضــــــریبة الناجمــــــة عــــــن الإشــــــعار بــــــةیمــــــي تحدیــــــد قالهــــــدف ف
ـــــــات  ـــــــة مـــــــن إعـــــــادة إجـــــــراء التحقیق ـــــــف الجبائی ـــــــس الضـــــــریبة إلا إذا تعمـــــــد المكل ـــــــرة ونف ـــــــس الفت ـــــــى نف عل

4.طرق تدلیسیة أو قدم معلومات غیر كاملة و غیر صحیحةاستعمالبالضریبة 

ـــــل فـــــي قطـــــع ـــــر قـــــانوني یتمث ـــــى أث ـــــالتقییم إل ـــــذي یســـــري فـــــي مواجهـــــة یـــــؤدي الإشـــــعار ب التقـــــادم ال
الإدارة، فقــــــد مــــــنح المشــــــرع الضــــــریبي للمكلــــــف بالضــــــریبة ضــــــمانة التقــــــادم فــــــي المــــــواد الجبائیــــــة عامــــــة 

ســــنوات ویترتــــب علــــى الإشــــعار بــــالتقییم أجــــل جدیــــد بــــنفس مــــدة أجــــل التقــــادم الــــذي تــــم دفعـــــه، 4هــــي 
بمقتضــــى إشــــعار بــــالتقییم فــــي مــــدة ومــــن ثــــم فــــإن الإدارة الضــــریبیة تحصــــل دیونهــــا الجبائیــــة المفروضــــة 

.70عبد الرزاق غضیفي، المرجع السابق،ص-1
.من قانون الإجراءات الجبائیة03الفقرة 06-20المادة -2
.253المرجع السابق، صفاطمة زعزوعة، -3
.من قانون الإجراءات الجبائیة08الفقرة 20المادة -4
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ـــــر مـــــن الأجـــــل الجدیـــــد، وهـــــذا مـــــا أكدتـــــه المـــــادة  ـــــي 311أقصـــــاها الیـــــوم الأخی مـــــن القـــــانون المـــــدني الت
1.نصت على أن سریان التقادم في الضرائب و الرسوم یبدأ من نهایة السنة التي یتحقق فیها

الفرع الثاني

ملاحظات المكلف وجواب الإدارة

ــــــیم  ــــــة فــــــي إن إجــــــراء التقی ــــــإجراءات المعاین ــــــام ب ــــــة البحــــــث و التحــــــري و القی ــــــائي یكــــــرس نهای التلق
ــــــف 2كــــــل المحــــــلات ــــــد أربــــــاح المكل ــــــد أســــــس الفــــــرض الضــــــریبي عــــــن طریــــــق تحدی ، فهــــــو یســــــمح بتحدی

بالضــــریبة أو عــــن طریــــق المعلومــــات المتحصــــل علیهــــا، كمــــا یخــــول المكلــــف بالضــــریبة المعنــــي الحــــق 
ــــك مــــن  ــــیم و ذل ــــة عــــن هــــذا التقی ــــة فــــي الإجاب ــــة بالإجاب ــــزم الإدارة الجبائی ــــه، مــــا یل خــــلال تقــــدیم ملاحظات

3.عن هذا التقییم بقدر كافي معللا و مفصل

:ملاحظات المكلف: أولا

یـــتم تأســــیس الضــــریبة بنــــاءا علــــى الأســـاس الــــذي یــــتم تبلیغــــه للمكلــــف بهـــا، غیــــر أنــــه قبــــل أن یــــتم 
4.بالضریبة حق قبولهاالفرض النهائي لهذه الضریبة منح المشرع الجزائري للمكلف 

:قبول التقدیر- 1

إذا تمــــــــت موافقــــــــة المكلــــــــف بالضــــــــریبة علــــــــى التقــــــــدیر الــــــــذي أخطــــــــر بــــــــه مــــــــن قبــــــــل الإدارة 
الضــــــریبیة، هنــــــا تقــــــدر هــــــذه الأخیــــــرة الضــــــریبة علــــــى مقتضــــــاه، و یكــــــون هــــــذا التقــــــدیر غیــــــر قابــــــل 

5.للطعن كما تكون الضریبة واجبة الأداء

قـــــد یقـــــوم المكلـــــف بالضـــــریبة بـــــالقبول الصـــــریح، هنـــــا یصـــــبح أســـــاس فـــــرض الضـــــریبة محـــــدد 
نهائیـــــا و لا یمكـــــن لـــــلإدارة الجبائیـــــة الرجـــــوع فیـــــه إلا فـــــي حالـــــة مـــــا إذا كـــــان المكلـــــف بالضـــــریبة قـــــد 

.248فاطمة زعزوعة، المرجع السابق، ص-1
.من قانون الإجراءات الجبائیة34المادة -2
.98عفاف بوبنیدر، جمال الدین لوصیف، المرجع السابق، ص -3
. 254، المرجع السابق، ص فاطمة زعزوعة-4
.16، ص 2007الباسط وفا، المنازعة الضریبیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، عبد -5
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ـــــق، كمـــــا لا اســـــتعمل ـــــة خـــــلال التحقی ـــــة أو خاطئ ـــــر كامل ـــــاورات تدلیســـــیة أو أعطـــــى معلومـــــات غی من
الآجـــــــالث یجـــــــب أن یكـــــــون هـــــــذا یجـــــــب أن یكـــــــون هـــــــذا القبـــــــول ضـــــــمن ، بحیـــــــالاعتـــــــراضیمكنـــــــه 

یصــــبح نهائیــــا للــــرد، إذ یجــــوز للمكلــــف الأجــــل لاانقضــــاءالقانونیــــة، أمــــا إذا تــــم قبولــــه للتقــــدیر قبــــل 
القانونیــــة، بالتــــالي فــــإن قبولــــه لا الآجــــالبالضــــریبة أن یتراجــــع عــــن قبولــــه مــــادام أنــــه مــــزال ضــــمن 

كمــــــا تجــــــدر الإشــــــارة إلــــــى أن القبــــــول الصــــــریح ، د القــــــانونيیكــــــون نهائیــــــا حتــــــى ینقضــــــي أجــــــل الــــــر 
للمكلـــــف بالضـــــریبة قـــــد یكـــــون جزئیـــــا، أي موافقتـــــه علـــــى جـــــزء مـــــن التصـــــحیحات المقـــــررة مـــــن قبـــــل 

1.إدارة الضرائب، أو قد یكون كلیا

ــــك  ــــیم، و ذل ــــى إجــــراء التقی ــــف بالضــــریبة بمثابــــة قبــــول ضــــمنیا عل یمكــــن أن یكــــون قبــــول المكل
ـــــى نتـــــائج التقیـــــیم فـــــي فـــــي حالـــــة عـــــدم رد الم ـــــف بالضـــــریبة المعنـــــي عل الممنوحـــــة لتقـــــدیم الآجـــــالكل

2.یوما یعتبر قبولا ضمنیا40رده، أي غیاب الرد خلال 

ــــــى  ــــــیس جــــــزاء یوقــــــع عل ــــــة ل ــــــذي تجریــــــه الإدارة الجبائیــــــة فــــــي هــــــذه الحال ویلاحــــــظ  أن التقــــــدیر ال
، بــــل هــــو أســــلوب مــــن أســــالیب تحدیــــد الــــربح، هالمكلــــف بالضــــریبة المقصــــر بالمغــــالاة فــــي تقــــدیر أرباحــــ

ــــیس علــــى الحــــدس أو التخمــــین  ــــى الواقــــع ول لهــــذا یتعــــین علــــى إدارة الضــــرائب أن تســــتند فــــي تقــــدیرها عل
، كمـــــــا لا یتعـــــــین قیـــــــاس أربـــــــاح المكلـــــــف بالضـــــــریبة عـــــــن ســـــــنة معینـــــــة كأســـــــاس لتحدیـــــــد الافتـــــــراضأو 

3.أرباحه في السنة الأخرى

كمــــــا لا یجــــــوز قیــــــاس أربــــــاح المكلــــــف بالضــــــریبة عـــــــن ســــــنة معینــــــة علــــــى أربــــــاح زملائــــــه مـــــــن 
إلـــــى تشـــــابه الظـــــروف، لأن اســـــتناداالمكلفـــــین الـــــذین یزاولـــــون نفـــــس نشـــــاطه خـــــلال نفـــــس الســـــنة المالیـــــة 

ـــــى  ـــــدیر یعتمـــــد عل ـــــك تق ـــــراضذل ـــــه لا مـــــانع مـــــن الافت ـــــع، كمـــــا أن ـــــة و الواق اســـــتناداو التخمـــــین لا الحقیق
المقبولـــــــــة التــــــــي تجعـــــــــل مـــــــــن تقـــــــــدیرها لأربـــــــــاح المكلـــــــــف الاعتبـــــــــاراتبائیــــــــة إلـــــــــى قـــــــــرائن و الإدارة الج

4.بالضریبة قائما على أسس واقعیة

.255، المرج ع السابق، ص فاطمة زعزوعة-1
.154واضح إلیاس، المرجع السابق، ص -2
.18الباسط وفا، المرجع السابق، ص عبد -3
.19المرجع نفسه، ص -4
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:المنازعة في التقدیر-2

ـــــة الكاملـــــة فـــــي منازعـــــة إدارة الضـــــرائب دون تحفـــــظ، بحیـــــث  ـــــف بالضـــــریبة لـــــه الحری إن المكل
ـــــض  ـــــه مـــــثلا رف ـــــراحیمكن ـــــائق مدعمـــــة  لحججـــــه، ویقدمـــــه اقت ـــــق رفضـــــه بوث ـــــدیر و یجـــــب أن یرف التق

40لـــــلإدارة الجبائیـــــة خـــــلال الأجـــــل المحـــــدد لأجـــــل إجابـــــة المكلـــــف بالضـــــریبة المعنـــــي و المقـــــدر ب 
.1یوما

المكلـــــــــف بالضـــــــــریبة المعنـــــــــي عملیـــــــــة التصـــــــــحیح، یجـــــــــب أن یقدمـــــــــه إلـــــــــى إدارة إذا رفـــــــــض
ـــــــــه، و رغـــــــــم  ـــــــــف الاتفـــــــــاقعـــــــــدم الضـــــــــرائب خـــــــــلال الأجـــــــــل المحـــــــــدد لإجابت أو ملاحظـــــــــات المكل

بالضــــــریبة فــــــإدارة الضــــــرائب تســــــتمر فــــــي متابعــــــة التقــــــدیر، ویجــــــب علیهــــــا أن ترســــــل إلــــــى المكلــــــف 
بالضـــــریبة إجابـــــة معللـــــة، و إذا قامـــــت الإدارة بتعـــــدیل جزئـــــي علـــــى الأقـــــل لمشـــــروع التقـــــدیر، فیجـــــب 

ــــة ــــدا للإجابــــة، و فــــي حال الخــــلاف بــــین اســــتمرارعلیهــــا أن تعلــــم المكلــــف بــــذلك و تمنحــــه أجــــل جدی
ـــــــل مصـــــــلحة  ـــــــه مـــــــن قب ـــــــغ التصـــــــحیح المصـــــــرح ب ـــــــى مبل ـــــــف بالضـــــــریبة و إدارة الضـــــــرائب عل المكل

2.الضرائب فللمكلف بالضریبة حق تقدیم شكوى نزاعیة

:الإدارةجواب: ثانیا

عنـــــدما یقـــــدم لقــــد ألـــــزم المشـــــرع الجبــــائي الإدارة الضـــــریبیة مـــــن الــــرد علـــــى المكلـــــف بالضــــریبة
ا بأجــــــــــل فتنجــــــــــز ردهــــــــــا تبعــــــــــا للنقــــــــــاط بالإجابــــــــــة دون التقیــــــــــد قانونــــــــــملاحظاتــــــــــه، فهــــــــــي ملزمــــــــــة

، حتــــى تبــــین النقــــاط التــــي تختلــــف فیهــــا مــــع مــــا 3التوضــــیحات المثــــارة مــــن قبــــل المكلــــف بالضــــریبةو 
یقدمـــــــه المكلـــــــف بالضـــــــریبة فـــــــي رده، و إصـــــــرارها علـــــــى التمســـــــك بتصـــــــحیحاتها الســـــــابقة علـــــــى أن 

ـــــكتقـــــدم  ـــــى ذل ـــــدلیل عل ـــــه یمكـــــن ،ال ـــــاروعلی ـــــزامهـــــذا اعتب ـــــة الالت ـــــى عـــــاتق الإدارة الجبائی الملقـــــى عل
بمثابــــــة ضــــــمانة قانونیــــــة لصــــــالح المكلــــــف بالضــــــریبة مــــــا دام أنهــــــا قــــــد تــــــؤدي إلــــــى بطــــــلان إجــــــراء 

4.من قبل الإدارة الجبائیةاحترامهافرض الضریبة في حالة عدم 

.الجبائیةمن قانون الإجراءات6الفقرة 20المادة -1
.282أحمد فنیدس، إجراءات الرقابة الضریبیة في الجزائر، المرجع السابق، ص -2
.99عفاف بوبنیدر، جمال الدین لوصیف، المرجع السابق، ص -3
.260فاطمة زعزوعة،المرجع السابق، ص -4



التقییم التلقائي:                                                                               الفصل الثاني

الفصل الثانيخاتمة

ف بالضــــــریبة فــــــي إطــــــار لقــــــول بــــــأن الضــــــمانات الممنوحــــــة للمكلــــــنخلــــــص ا،ممــــــا ســــــبق عرضــــــه
یبقـــــى الفـــــرض التلقـــــائي للضـــــریبة، ذلـــــك أن إجـــــراءلحمایتـــــهنســـــبیاغیـــــر كافیـــــةعملیـــــة التقیـــــیم التلقـــــائي 

ـــــا ـــــف بالضـــــریبةمخیف ـــــف بالضـــــریبةلأن عـــــب،للمكل ـــــى عـــــاتق  المكل ـــــات یقـــــع عل لا یضـــــمن و ،ء الإثب
.على حقوقهاكبیر ایشكل خطر مما ،النقاش الوجاهيهخلال



الخــــاتمة
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خاتمة

في مقابل حق التصریح الممنوح للمكلف بالضریبةحق الرقابة الجبائیةبالجبائیةلإدارة اتتمتع 
.سلیمبة و تأسیس الضریبة على أساس للوقوف على صحة و مصداقیة تصریحات المكلف بالضریوذلك 

ففي حالة امتثال المكلف بالضریبة لالتزاماته التصریحیة و المحاسبیة، و تم اكتشاف نقص أو 
خطأ أو إهمال أو اغفالات مرتكبة من قبل المكلفین بالضریبة في المعلومات التي بحوزتها، تلجأ الإدارة 

جهات النظر بین التقییم الوجاهي لتصحیح أسس الضریبة من خلال تبادل و إعادة الجبائیة إلى إجراء 
یقع على الإدارة ، وهنا الإدارة الجبائیة و المكلف بالضریبة في سبیل التوصل إلى مقدار الضریبة الحقیقي

ع للحقیقة، فإذا لم تتمكن من الإثبات، یتعین حینئذ تقدیر الضریبة من واقته الضریبیة عبء إثبات مخالف
،لقرینة الصحة المفترضة فیهناداالتصریح است

في حالة تخلف المكلف بالضریبة عن تقدیم تصریحه أو معارضته للرقابة أو عدم رده على أما
طلبات التوضیح والتبریر یخضع المكلف بالضریبة إلى إجراء التقییم التلقائي و ما یترتب عنه من 

كلف لأنه یمنع المكلف بالضریبة من الحصول على حوار وجاهي مع الإدارة لاعتباره  جزاء للمصعوبات 
بفرض الضریبة بطریق الإدارة الجبائیة تقوم وهنا،بالضریبة نتیجة عدم قیامه بالتزاماته التصریحیة

التقدیر التلقائي، على أن تخطر المكلف بالضریبة بعناصره و یترتب على ذلك انتقال عبء الإثبات إلى 
.المكلف بالضریبة

إن الغایة من الضمانات الممنوحة للمكلف بالضریبة في إطار إجراء إعادة التقییم الجبائي، هو 
التوازن بین المكلف بالضریبة و الإدارة الجبائیة تخوفا من تعسفها في استعمال السلطة أو نوع من خلق 

الضمانات إلا أنها لكتوجود بالرغم منو ممارستها بطریقة تحكمیة، لما تتمتع به من حقوق و امتیازات، 
. خاصة في حالة التقییم التلقائي.یة نسبیا لحمایة المكلف بالضریبةتعتبر غیر كاف

:توصیاتالنتائج و البجملة منختم هذا البحث نوعلیه، 
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:النتائج

ذي التقییم التلقائي الإجراءحالةفيالضریبةنقص النصوص التي تحكم إعادة تشكیل أسس -1
.الخطیرة للنظام الجبائيإحدى الممیزاتعتبر ی

إعادة تصحیح التصریحات المكلف بالضریبة عن طریق اللجوء إلى إجراء إعادة التقییم -2
الجبائي یفقد الثقة بین المكلف بالضریبة و الإدارة الجبائیة یؤدي إلى تخوفه و لجوئه إلى التهرب 

.الضریبي

انعدام الثقة بین المكلف بالضریبة و إدارة الضرائب، مما یدفع به إلى إخفاء المعلومات و الوثائق 
اللازمة لإجراء الرقابة تخوفا من استعمالها بطریقة تحكمیة، وكذلك الإدارة دائما تشكك في تصریحات 

. المكلف بالضریبة و تعتبرها في أغلب الأحیان غیر صحیحة

الإدارة الجبائیة اقتناعنتیجة هاالمكلف بالضریبة و العمل على تصحیحتصریحاتإعادة تقییم-2
یفقد الثقة بینها و بین المكلف بالضریبة مما یؤدي إلى التهرب الضریبي خوفا بوجود نقائص فیها الذي

.منها

أن للمكلف بالضریبة الخاضع لإجراء إعادة التقییم الضریبي ضمانات تحمیه من التجاوزات
المحتملة لإدارة الضریبة، و عدم هذه احترام هذه الضمانات یؤدي إلى بطلان إجراءات التقییم الضریبي و 

.بالتالي بطلان الفرض الضریبي

و إلا سیتعرض إلى إجراء ةالضریبیو احترام التزاماته كلف بالضریبة لتصریحهإلزامیة تقدیم الم-3
.التقییم التلقائي كجزاء من قبل الإدارة الجبائیة

یعتبر التدقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة الشاملة إجراءا مخیفا و مرعبا للمكلف -4
لأنه لا یوجد لدى الإدارة الجبائیة حقوقهیشكل خطر كبیر على الجبائیة لأنهبالضریبة الخاضع للرقابة 

.بیانات تساعد في تحدید دخله بطریقة عادلة

:التوصیات
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حتى یدفع المكلف الضریبة قة بین المكلف بالضریبة والإدارة الجبائیةإحلال الثقة بدل اللاث–1
.المفروضة انطلاق من تصریحه عن طیب خاطر ویتجنب التهرب الضریبي

.إجراء التقییم التلقائي كجزاءتفادىیحتى ضریبي الهتقدیم المكلف بالضریبة لتصریح-2

.لاعتباره إجراء خطیرالتلقائيتحكم أسس التقییم نصوص قانونیة تدخل المشرع لوضع-3

للوضعیة الجبائیة الشاملة بمصطلح الفحص الوجاهي استبدال مصطلح التدقیق المعمق -4
.للوضعیة الجبائیة الشاملة حتى یكون أقل إخافة للمكلف  بالضریبة



القــــائمة المراجــــع
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المراجعالمصادر وقائمة

المصادر: أولا

-Iالدستور:

المنشـــــــــور بموجـــــــــب ،1996نـــــــــوفمبر 28المصـــــــــادق علیـــــــــه فـــــــــي اســـــــــتفتاء 1996دســـــــــتور ســـــــــنة 
المعــــــدل 1996دیســــــمبر 02الصــــــادرة فــــــي 76عــــــدد ،جریــــــدة رســــــمیة،96/438مرســــــوم رئاســــــي 

، المتضـــــــمن التعـــــــدیل 2002أفریـــــــل 10المـــــــؤرخ فـــــــي ،03-02و المـــــــتمم بموجـــــــب القـــــــانون رقـــــــم 
ـــــــــل14، الصـــــــــادرة فـــــــــي25عـــــــــددتوري، جریـــــــــدة رســـــــــمیة، الدســـــــــ ، المعـــــــــدل و المـــــــــتمم 2002أفری

، المتضـــــــــمن التعـــــــــدیل الدســـــــــتوري، 2008نـــــــــوفمبر 15المـــــــــؤرخ فـــــــــي 19-08بموجـــــــــب القـــــــــانون 
ــــــانون ، المعــــــدل و المــــــتمم بموجــــــب ال2008نــــــوفمبر 16الصــــــادرة فــــــي 63جریــــــدة رســــــمیة عــــــدد  ق

-07، المؤرخـــــــة فـــــــي 14الجریـــــــدة الرســـــــمیة، العـــــــدد 2016-03-06المـــــــؤرخ فـــــــي 01-16رقـــــــم 
.معدلال03-2016

-IIالنصوص القانونیة:

ـــــة-1 ـــــانون الإجـــــراءات الجبائی ـــــانون 40بموجـــــب المـــــادة الصـــــادر، ق ـــــي 21-01مـــــن ق ، المـــــؤرخ ف
، 79، جریـــــــــــدة رســـــــــــمیة عـــــــــــدد 2002، المتضـــــــــــمن قـــــــــــانون المالیـــــــــــة لســـــــــــنة 2011دیســـــــــــمبر 22

.2018، المعدل و المتمم إلى غایة قانون المالیة 2003دیسمبر 23الصادرة في 

انون رقـــــم مـــــن قـــــ38المـــــادة الرســـــوم المماثلـــــة، الصـــــادر بموجـــــب رائب المباشـــــرة وقـــــانون الضـــــ-2
57-4و المـــــــادة 1991المتضـــــــمن قـــــــانون المالیـــــــة لســـــــنة 31/12/1990المـــــــؤرخ فـــــــي 90-36

ـــــم  ـــــانون رق ـــــة لســـــنة 18/12/1991المـــــؤرخ فـــــي 25-91مـــــن الق ـــــانون المالی ،1992المتضـــــمن ق
.2018المعدل و المتمم إلى غایة قانون المالیة لسنة 

ـــــــــانون التجـــــــــاري، الصـــــــــادر بموجـــــــــب الأمـــــــــر رقـــــــــم -3 ســـــــــبتمبر 26المـــــــــؤرخ فـــــــــي ،59-75الق
.، معدل و متمم77جریدة رسمیة، العدد ،1975
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ــــــــم -4 ــــــــانون رق ــــــــي 91/25الق ــــــــم 18/12/1991، المــــــــؤرخ ف ــــــــى رق ــــــــانون الرســــــــم عل ، یتضــــــــمن ق
.2018، المعدل و المتمم إلى غایة قانون المالیة لسنة الأعمال

.الماليیتضمن النظام المحاسبي 25/11/2007المؤرخ في 11-07القانون رقم -5

المراجع: ثانیا

I-المؤلفات:

:باللغة العربیة-أ

.2018الرقابة الجبائیة في الجزائر، دار النهضة الجدیدة، القاهرة، مصر،أحمد فنیدس،-1

توزیــــــــع، دار العلــــــــوم للنشــــــــر و ئــــــــر،احســــــــین فریجــــــــة، إجــــــــراءات المنازعــــــــة الضــــــــریبیة فــــــــي الجز -2
.2008الجزائر، 

الضـــــریبة علـــــى الـــــدخل الجدیـــــد، دار النهضـــــة العربیـــــة، مصـــــر، رمضـــــان صـــــدیق، شـــــرح قـــــانون-3
2006.

ـــــــدخل، دار النهضـــــــة العربیـــــــة، -4 رمضـــــــان صـــــــدیق، الأحكـــــــام العامـــــــة لقـــــــانون الضـــــــریبة علـــــــى ال
.2005القاهرة، مصر، 

دار النهضـــــة العربیـــــة، رمضـــــان صـــــدیق، الضـــــریبة علـــــى الشـــــركات العامـــــة فـــــي دولـــــة الكویـــــت، -5
.2003مصر، 

.2011ي، الرقابة الجبائیة بین النظریة والتطبیق، دار المفید، الجزائر، سهام كردود-6

. 2003سوزي عدلي ناشد، التشریع الضریبي المصري، دار الجامعة الجدیدة، مصر، -7

ـــــــزاع الضـــــــریبي، دار الهـــــــدى، الجـــــــزء الأول، -8 ـــــــق المحاســـــــبي و الن ـــــــرزاق، التحقی ـــــــد ال ـــــــاس عب عب
.2012الجزائر، 

.2007، ر، مصوفا، المنازعة الضریبیة، دار النهضة العربیةعبد الباسط -9
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فـــــــــارس الســـــــــبتي، المنازعـــــــــة الضـــــــــریبیة فـــــــــي التشـــــــــریع و القضـــــــــاء الجزائـــــــــي الجزائـــــــــري، دار -10
.2008هومة، الجزائر،

ـــــــة، دار اجتهـــــــاداتفضـــــــیل كوســـــــة، الـــــــدعوى الضـــــــریبیة و إثباتهـــــــا فـــــــي ضـــــــوء-11 مجلـــــــس الدول
.2015هومة، الجزائر،

الجزائــــــــر،صــــــــالحي، الــــــــوجیز فــــــــي شــــــــرح قــــــــانون الإجــــــــراءات الجزائیــــــــة، دار هومــــــــة،العیــــــــد 12-
2005.

مصــــــــــر، ة،بي، دار النهضــــــــــة العربیــــــــــة، القــــــــــاهر مــــــــــاهر ظــــــــــاهر بطــــــــــرس، التشــــــــــریع الضــــــــــری-13
2007.

، مطبعــــــــة دار الطباعــــــــة الحــــــــرة، الفحــــــــص الضــــــــریبي علمــــــــا و عمــــــــلامحمــــــــد حامــــــــد عطــــــــا،-14
.1997الإسكندریة، مصر، 

عطـــــــــــا، الفحـــــــــــص الضـــــــــــریبي للأنشـــــــــــطة، مطبعـــــــــــة دار الطباعـــــــــــة الحـــــــــــرة، محمـــــــــــد حامـــــــــــد15-
.1994الإسكندریة، مصر، 

.2004الجبایة و الضرائب، دار هومة، الجزائر، اقتصادیاتمحمد عباس محرزي، -16

نشــــأت إدوارد ناشـــــد، ربــــط الضـــــریبة علــــى الـــــدخل و أثــــاره فـــــي العلاقــــة بـــــین الممـــــول و الإدارة -17
.2008مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، دراسة الضریبیة، 

:غة الأجنبیةلبال- ب

1-Céline Delavallée et autres, le contrôle fiscal (impôt sur le revenu),
le particulier éditions, paris, 2007.

2- Jean pierre Casimir, contrôle fiscal et contentieux de l’impôt,
paris, la ville guerrier, édition, 1990.
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3-Juris défi, Quand le fisc vous contrôle, édition d’organisation, 2e

édition, paris, 2002.

4- Guy Fonte et Valérie de la Varende, contrôle fiscal, comment s’y
préparer, imprimerie Gauthier Villars, paris, 1995.

II-المقالات:

: باللغة العربیة-أ

أحمـــــد فنیـــــدس، ضـــــمانات المكلـــــف بالضـــــریبة الخاضـــــع للتـــــدقیق الضـــــریبي،مجلة التواصـــــل فـــــي -1
، 35فــــــي الإدارة و القــــــانون، كلیــــــة الحقــــــوق و العلــــــوم السیاســــــیة، جامعــــــة قالمــــــة، العــــــدد الاقتصــــــاد

2013.

الإجــــــراءات الجبائیــــــة، حــــــوللإثبـــــات، الملتقــــــى الــــــوطني إلیـــــاس واضــــــح، قواعــــــد توزیــــــع عــــــبء ا-2
.2008أفریل 22و21جامعة قالمة، یومي 

ــــة الحقــــوق، كلیــــة الحقــــوق -3 ســــالم شــــوابكة، قــــرار تعــــدیل ضــــریبة الــــدخل و طــــرق الطعــــن بــــه، مجل
.2000، 02المؤتة، العدد جامعة 

تســــــاهم فــــــي تحســـــین جــــــودة التصــــــریحات الجبائیــــــة، كآلیــــــةســـــمیة قحمــــــوش، المراجعــــــة الجبائیـــــة -4
و المالیـــــة، جامعـــــة بســـــكرة، الاقتصـــــادیةدراســـــة حالـــــة إدارة الضـــــرائب لولایـــــة بســـــكرة، مجلـــــة البحـــــوث 

.2016، 06العدد 

ســــــمیرة بوعكــــــاز، مســــــاهمة فعالیــــــة التــــــدقیق الجبــــــائي فــــــي الحــــــد مــــــن التهــــــرب الضــــــریبي، مجلــــــة -5
.2013الرابع، الجزائر،الأبحاث الاقتصادیة والإدارة، العدد

ـــــــي الحـــــــد مـــــــن -6 ـــــــف و الإدارة الضـــــــریبیة و تأثیرهـــــــا ف ـــــــین المكل ـــــــة ب ســـــــهام محمـــــــد جاســـــــم، العلاق
ــــــــة فــــــــي العــــــــراق، مجلــــــــة  الخلیجــــــــي، جامعــــــــة البصــــــــرة، اقتصــــــــاديالتهــــــــرب الضــــــــریبي، دراســــــــة حال

.2011، 19العدد
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ــــــــة -7 ــــــــف بالضــــــــریبة فــــــــي إجــــــــراءات الرقاب عــــــــادل بــــــــن عبــــــــد االله، عــــــــادل مســــــــتاري، حقــــــــوق المكل
.2008أفریل 22و 21جامعة قالمة، یوميالجبائیة، ملتقى وطني حول الرقابة الجبائیة، 

ــــــــونیس، حمایــــــــة حقــــــــوق و حریــــــــات المكلفــــــــین بالضــــــــریبة الخاضــــــــعین للرقابــــــــة -8 عبــــــــد الوهــــــــاب ل
.2016، 05، العدد 2و السلطة، جامعة وهران الجبائیة، مجلة القانون المجتمع

ـــــــین التشـــــــریع الفرنســـــــي و دیمـــــــد ســـــــمح-9 ـــــــة ب ـــــــائي للضـــــــریبة، دراســـــــة مقارن أعمـــــــر، التعـــــــدیل التلق
.2015، 08للبحوث و الدراسات، العدد تالواحاالتشریع الجزائري، مجلة 

ـــــور -10 ـــــدین ن ـــــة، الشـــــاذليال ـــــة الجبائی ـــــوطني حـــــول الرقاب ـــــة و منازعـــــة الضـــــریبة، الملتقـــــى ال ، مراقب
.2008أفریل 22و 21جامعة قالمة، یومي 

:باللغة الأجنبیة-ب

1-Jean-Luc pierre, procédure de rectification contradictoire, réponse
du contribuable à la proposition de rectification, réponse de
l’administration observation du contribuable, saisine de diverses
instances, notifications successives, Jurisclasseur procédure fiscales,
cote 02, 2006, fasc, 352.

IV-الأطروحات والمذكرات:

:الأطروحات-أ

الجزائــــــــر، أطروحــــــــة الــــــــدكتوراه، تخصــــــــص أحمــــــــد فنیــــــــدس، إجــــــــراءات الرقابــــــــة الضــــــــریبة فــــــــي -1
.2014مؤسسات دستوریة وإداریة، جامعة عنابة، 

ــــــة للأفاط-2 ــــــة القانونی ــــــل شــــــهادة مــــــة زعزوعــــــة، الحمای شــــــخاص الخاضــــــعین للضــــــریبة، رســــــالة لنی
.2013جامعة تلمسان، الدكتوراه في القانون العام، 

شـــــــریع المصـــــــري المقـــــــارن، تف محمـــــــد، المنازعـــــــة الضـــــــریبیة فـــــــي المحمـــــــد أحمـــــــد عبـــــــد الـــــــرؤو -3
.رسالة دكتوراه، جامعة عین الشمس، القاهرة، مصر
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:المذكرات-ب

الرقابـــــة الجبائیـــــة، مـــــذكرة مـــــن أجـــــل نیـــــل شـــــهادة ماجســـــتیر فـــــي إطـــــار أحـــــلام بـــــن صـــــفي الـــــدین،-1
.2014، المؤسسات العمومیة، جامعة الجزائرمدرسة الدكتوراه، تخصص دولة 

ســـــلیمان عتیــــــر، دور الرقابـــــة الجبائیــــــة فــــــي تحســـــین جــــــودة المعلومــــــات المحاســـــبیة، دراســــــة حالــــــة -2
.2012مدیریة الضرائب لولایة الوادي، مذكرة ماجستیر، تخصص محاسبة، جامعة بسكرة، 

الجبائیـــــــة و أثرهـــــــا فــــــي مكافحـــــــة التهــــــرب الضـــــــریبي فـــــــي ، فعالیـــــــة الرقابــــــةوشــــــريعبــــــد الغـــــــاني ب-3
.2011الجزائر، مذكرة ماجستیر، جامعة تلمسان، 

عیســـــــى قسایســـــــة، الإثبـــــــات فـــــــي مـــــــواد المنازعـــــــة الجبائیـــــــة، مـــــــذكرة ماجســـــــتیر، تخصـــــــص إدارة و -4
.2013مالیة، جامعة وهران، 

بائیـــــــة، دراســـــــة حالـــــــة لیـــــــاس قـــــــلاب ذبـــــــیح، مســـــــاهمة التـــــــدقیق المحاســـــــبي فـــــــي دعـــــــم الرقابـــــــة الج-5
.2011بمدیریة الضرائب لولایة أم بواقي، مذكرة ماجستیر، تخصص محاسبة، جامعة بسكرة، 

ـــــة تشـــــخیص ظـــــاهرة التهـــــرب الضـــــریبي للمؤسســـــات الصـــــغیرة و المتوســـــطة، -6 نصـــــر رحـــــال، محاول
دراســـــة حالـــــة لولایـــــة الـــــوادي، مـــــذكرة ماجســـــتیر، تخصـــــص تســـــییر المؤسســـــات الصـــــغیرة و المتوســـــطة، 

.2007امعة ورقلة، ج

ـــــــي مصـــــــلحة الضـــــــرائب اأســـــــماء فضـــــــیل، ف-7 طمـــــــة حكـــــــوم، التـــــــدقیق الضـــــــریبي دراســـــــة تطبیقیـــــــة ف
ـــــــوم ســـــــعیدة، مـــــــذكرة ماســـــــتر ـــــــي العل ـــــــة، جامعـــــــة ســـــــعیدة،الاقتصـــــــادیةف ، تخصـــــــص محاســـــــبة و جبای

2015.

أنـــــیس بـــــرینش، ضـــــمانات المكلـــــف بالضـــــریبة الخاضـــــع للرقابـــــة، مـــــذكرة ماســـــتر، تخصـــــص قـــــانون -8
.2015و جبایة، جامعة عنابة، أعمال

ق و ضــــــمانات المكلــــــف بالضــــــریبة فــــــي إطــــــار الرقابــــــة و ، صــــــبرینة ســــــعودي، حقــــــحیــــــاة تیكســــــاوي-9
.2014مذكرة ماستر، تخصص قانون عام للأعمال، جامعة بجایة، الجبائیة، 
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ق المكلـــــــف بالضـــــــریبة فـــــــي المنازعـــــــة العربـــــــي، حقـــــــو أیـــــــت، محمـــــــد عبـــــــد النـــــــور خلیـــــــل یاســـــــین-10
.2015الجبائیة، مذكرة ماستر، تخصص القانون الخاص الشامل، جامعة بجایة، 

عبـــــد الـــــرزاق غضـــــیفي، ضـــــمانات المكلـــــف بالضـــــریبة أثنـــــاء خضـــــوعه للرقابـــــة الجبائیـــــة، مـــــذكرة -11
.2014ماستر، تخصص قانون إداري، جامعة بسكرة، 

اربــــــة الغــــــش الضــــــریبي، عفــــــاف بوبنیــــــدر، جمــــــال الــــــدین لوصــــــیف، الرقابــــــة الجبائیــــــة كــــــأداة لمح-12
.2016مذكرة ماستر، تخصص منازعات إداریة، جامعة قالمة، 

الضــــــرائب بمفتشــــــیةنبیلــــــة ســــــاعد، الرقابــــــة الجبائیــــــة و دورهــــــا فــــــي التحصــــــیل الضــــــریبي دراســــــة -13
محاســــــبة و تــــــدقیق، جامعــــــة ، تخصــــــص محاســــــبة و مالیــــــةماســــــترلنیــــــل شــــــهادةبالأخضــــــریة، مــــــذكرة

.2015البویرة، 

ـــــــي محاســـــــبةنصـــــــر -14 ـــــــدقیق ف ـــــــدي، الت ـــــــوزي زای ـــــــدین شـــــــیروف، ف ـــــــین بالضـــــــریبة، مـــــــذكرة ال المكلف
.2017ماستر، تخصص منازعات إداریة، جامعة قالمة، 

ـــــــوي، -15 ـــــــاء ن ـــــــة مؤسســـــــة هن ـــــــة، دراســـــــة حال النظـــــــام المحاســـــــبي المبســـــــط، دراســـــــة وصـــــــفیة و نقدی
اســــتر فــــي العلــــوم المالیــــة الأشــــغال و البنــــاء العمومیــــة بالجامعــــة، مــــذكرة اســــتكمال متطلبــــات شــــهادة م

.2011و المحاسبیة، تخصص دراسات محاسبیة و جبائیة معمقة، جامعة ورقلة، 

مبـــــــروك غــــــــزة، فاعلیــــــــة الرقابــــــــة كــــــــأداة للحــــــــد مـــــــن التهــــــــرب الضــــــــریبي دراســــــــة حالــــــــة لمدیریــــــــة -16
.2016الضرائب بسكرة، مذكرة ماستر، تخصص فحص محاسبي، جامعة بسكرة، 

ــــــن شــــــیلا، -17 ــــــري، مــــــذكرة یاســــــین ب ــــــات فــــــي التشــــــریع الضــــــریبي الجزائ ــــــد االله، الإثب ــــــن عب ــــــاس ب إلی
.2015ماستر، تخصص قانون عام للأعمال، جامعة بجایة، 

V-القرارات و الأحكام القضائیة:

، المجلـــــــــــة 23/02/1985، الصـــــــــــادر بتـــــــــــاریخ 39681رقـــــــــــم قـــــــــــرار الالمحكمـــــــــــة العلیـــــــــــا، 1-
.1990، 02القضائیة، العدد 
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، 11/10/1999، الصــــــادر بتــــــاریخ 18197الغرفــــــة الثانیــــــة، القــــــرار رقــــــم مجلــــــس الدولــــــة، -2
.غیر منشور

، الصـــــــــــــــادر بتـــــــــــــــاریخ 001987مجلـــــــــــــــس الدولـــــــــــــــة، الغرفـــــــــــــــة الثانیـــــــــــــــة، القـــــــــــــــرار رقـــــــــــــــم -3
.، غیر منشور30/07/2001

، الصـــــــــــــــادر بتـــــــــــــــاریخ 011610مجلـــــــــــــــس الدولـــــــــــــــة، الغرفـــــــــــــــة الثانیـــــــــــــــة، القـــــــــــــــرار رقـــــــــــــــم -4
.، غیر منشور13/12/2003

، 19/04/2006بتــــــاریخ ، الصــــــادر26384قــــــرار رقــــــم اللدولــــــة، الغرفــــــة الثانیــــــة، مجلــــــس ا-5
.غیر منشور

، 11/06/2008، الصـــــــادر فـــــــي 042819مجلـــــــس الدولـــــــة، الغرفـــــــة الثانیـــــــة، القـــــــرار رقـــــــم -6
.2009، 09مجلة مجلس الدولة، العدد 

: الوثائق

ــــــة و -1 ــــــة العلاقــــــات العمومی ــــــة العامــــــة للضــــــرائب، مدیری ــــــة، المدیری ــــــدلیل الاتصــــــالوزارة المالی ، ال
.2012طبعة ، بالضریبةالتطبیقي للمكلف 

، الاتصــــــــــالوزارة المالیــــــــــة، المدیریــــــــــة العامــــــــــة للضــــــــــرائب،  مدیریــــــــــة العلاقــــــــــات العمومیــــــــــة و -2
.2015إجراءات الرقابة الجبائیة، نشرة 

، الاتصــــــــــالوزارة المالیــــــــــة ، المدیریــــــــــة العامــــــــــة للضــــــــــرائب، مدیریــــــــــة العلاقــــــــــات العمومیــــــــــة و -3
. 2017إجراءات الرقابة الجبائیة، نشرة 

قیقات، میثـــــــاق المكلفـــــــین ة للضـــــــرائب، مدیریـــــــة الأبحـــــــاث و التـــــــدوزارة المالیـــــــة، المدیریـــــــة العامـــــــ-4
.2017بالضریبة الخاضعین للرقابة، نشرة 
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